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ـــــــــدمـــة مقــــ

أ

:مقدمة

كغیره من فروع القانون العام یعتبر عامة من أهم مظاهر السیادة، القانون الجنائي یعتبر

وكأصل عام یعد هذا القانون ذلك الفرع الذي یطیق على كل الجرائم الواقعة داخل الحدود 

للدولة وفق ما یعرف بمبدأ إقلیمیة القانون. .الإقلیمیة

غیر أن الأخذ بهذا المفهوم التقلیدي لم یعد على إطلاقه نتیجة التطورات الحاصلة على 

الساحة الدولیة. وذلك بالنظر إلى التقدم التكنولوجي الهائل خاصة في مجالي المواصلات 

فرزت بموجبها ظاهرة تسمى بالعولمة، والاتصالات، والتي أصبح بموجبها العالم قریة صغیرة أ

التي بدأ تأثیرها جلیا بصفة خاصة على المجال الاقتصادي، وما لبث أن أتنشر حتى وصل 

إلى المجال القانوني.

فبالرغم من أن مبدأ إقلیمیة القانون مازال یشكل أساس القانون الجنائي، فإن ضرورة 

أدت إلى إیجاد قیود على مبدأ الإقلیمیة، تحسین أداء القانون الجنائي في مواجهة الجریمة

تهدف إلى الحد من الارتباط المطلق للنصوص الجنائیة بإقلیم الدولة.

بالإضافة إلى هذا التطور المتعلق بسریان النصوص الجنائیة من حیث المكان، وفقا 

یعات، لمبدأ عالمیة النص الجنائي وتطبیق القانون الجزائي الأجنبي الذي تبنته بعض التشر 

تحاول الدول إیجاد آلیات التعاون فیما بینها، لمكافحة الجرائم المستحدثة التي نمت بنمو ظاهرة 

العولمة، هذا التناقض بین عولمة الاقتصاد وارتباط القانون الجنائي بالدولة الوطنیة، الذي 

اد اتساعا یصعب إیجاد وسائل فعالة لمكافحة النشاط الإجرامي على المستوى الدولي الذي یزد

بزیادة تداخل الاقتصادیات الوطنیة، حیث إن الدولة التي یقف عند حدودها السیاسیة سریان 

القانون الجنائي تم تجاوزها اقتصادیا.

رغم أهمیتها لا تستجیب لمتطلبات -فالقیود الواردة على مبدأ إقلیمیة القانون الجنائي

ة البشریة، أو بالضمیر العالمي، لذلك مكافحة أفعال خطرة تمس بالمصلحة المشتركة للجماع

فإن تطورا أخر أدى إلى تقلیص إضافي لمبدأ الإقلیمیة، هذا التطور یتمثل في مبدأ العالمیة، أو 

ما یسمى بالاختصاص العالمي، والتي تباینت التشریعات المقارنة بین مؤید ومعارض.
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ب

اشكالیة البحث:-أ

شكالیة التالیة:وانطلاقا مما سبق جاء هذا البحث لیعالج الا

وكیف مبدأ إقلیمیة القانون الجنائي استیعاب الجریمة مكانیا ؟إلى أي مدى یمكن ل- 

ارتباطه بالجرائم الإلكترونیة المستحدثة؟مدىوماز بینه وبین بقیة المبادئ؟میّ

الموضوع:منهج-ب

لك سنحاول في معالجتنا له أهمیة بالغة، لذیكتسي یظهر أن الموضوع انطلاقا مما سبق،

التحلیلي المنهجو ،المنهج الوصفي لتحدید التعریفات المتعلقة بالموضوععلىالاعتماد 

وتحدید علاقته ببقیة المبادئ القانون الجنائي حول مبدأ الاقلیمیةلدراسة ما تضمنه الاستقرائي

.ارتباط هذا المبدأ بهاإضافة إلى الاشارة إلى الجریمة الالكترونیة و 

أسباب اختیار الموضوع:-ج

ذاتیة وأخرى موضوعیة:فمنها موضوع الدراسةليسباب اختیار بالنسبة لأ

أسباب ذاتیة:

تتلخص الدوافع الذاتیة في ما یلي: 

المیل والرغبة في دراسة هذا الموضوع. -1

، فمن خلال مطالعتنا للمراجع، لاحظنا أنه لا نقص تناول الموضوع بالشكل الكافي-2

توجد مراجع كافیة مخصصة مباشرة لشرح هذا الموضوع 

في مساعدة باحثین آخرین من أجل انجاز نساهم من خلالهإثراء المكتبة یبحث جدید-3

دراسات أخرى. 

أسباب موضوعیة:

یتمتع بها موضوع تسلیط الضوء على الأهمیة التي أما بالنسبة الموضوعیة فتكمن في

الدراسة، كونه من أهم الأعمال الإجرائیة والقانونیة. 
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ج

أهداف الدراسة:- د

:دراسة إلىنهدف من خلال هذه ال

الوقوف على الكیفیة التي اتبعها المشرع في ضبط القوانین التي تحدد مبدأ الإقلیمیة -1

بشكل عام، ومبدأ اقلیمیة القانون الجنائي بصفة خاصة

المقارنات مع بقیة المبادئ على غرار مبدأ العالمیة، العینیة، هم الوقوف عند أ-2

والشخصیة، دون اغفال الاستثناءات الواردة على مبدأ اقلیمیة القانون الجنائي.

الدراسات السابقة:- ه

فیما یخص الدراسات السابقة والمشابهة التي تناولت موضوع دراستنا فقد كانت قلیلة نذكر منها:

، مذكرة مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدوليخلافي سفیان، د-1

ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق ، جامعة بن یوسف بن 

حیث تطرقت الدراسة إلى مختلف الجوانب المتعلقة بمدا ، 2007-2008خدة، الجزائر،

طبیقه بمختلف الهیئات إضافة إلى العالمیة بالنسبة للقانون الجنائي الدولي ومدى ت

علاقته ببقیة المبادئ.

مبدأ العینیة وأثره في مكافحة الجرائم العابرة للحدود فهد ناصر عیس ى بن صلیهم، -2

سالة ماجستیر في العدالة الجنائیة، تخصص السیاسة ر الدولیة (دراسة مقارنة)،

الجنائیة، قسم العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة 

حیث حاول الباحث تسلیط م،2009-هــ1430السعودیة،العربیة،الریاض ،المملكة 

بین مختلف على أسلوب المقارنة الضوء على مبدا العینة في القانون الجنائي معتمدا

نطاق تطبیقه في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.في تحدید التشریعات 
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د

صعوبات الدراسة:-و

فنلخصها على العموم في :أما بالنسبة للصعوبات التي واجهتنا في انجاز هذا الموضوع 

ة مبدأ الاقلیمیة یعتبر جزئیة مقارنة ببقیة المبادئ وبالتالي وجدت موضوع الدراس-

.صعوبات في الالمام بحیثیاته

قلة المراجع التي تناولت بشكل مباشر موضوع مبدأ الاقلیمیة في القانون الجنائي -

هو ما ما تم توفیره من مراجع مابالتحدید وكذلك قلة الدراسات السابقة المتناولة لها، إن

إلا اقتباسات مختلفة من مراجع أشارت بشكل عام لهذا المبدأ ما حال دون الإثراء 

الكافي للموضوع.

خطة الدراسة:- ز

في دراستنا لهذا الموضوع على خطة مقسمة إلى فصلین على النحو التالي:وقد اعتمدت

حیث قسمناه إلى مبحثین؛،قانون الجنائيأسس ونطاق تطبیق مبدأ اقلیمیة ال: الفصل الأول

المبحث الأول: ماهیة مبدا اقلیمیة القانون الجنائي

القانون الجنائيالمبحث الثاني: تحدید نطاق مبدأ اقلیمیة 

علاقة مبدأ اقلیمیة القانون الجنائي بالمبادئ الأخرى وارتباطه فكان بعنوان: الفصل الثانيأما 

قسمناه هو الأخر إلى مبحثین؛، بالجریمة الالكترونیة

القانون الجنائي والمبادئ الأخرىالمبحث الأول: التمییز بین مبدأ أقلیمیة 

المبحث الثاني: الجریمة الالكترونیة المستحدثة وارتباطها بمبدأ الإقلیمیة



الفصل الأول

أسس ونطاق تطبیق مبدأ اقلیمیة

القانون الجنائي
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أسس ونطاق تطبیق مبدأ اقلیمیة القانون الجنائي: الفصل الأول

، فیسري بیقه ضمن إطارها المحددیتم تطللقانون الجنائي منطقة جغرافیة محددة یغطي

عنه بالسلطان المكاني للقانون على كل ما یرتكب على هذه المنطقة من جرائم، وهذا ما یعبر

مبدأ الإقلیمیة ، ومبدأ العینیة، ومبدأ :مبادئویحدد هذا السلطان علـى أسـاس ثلاثـة.الجنائي

.الشخصیة

عن إحدىولما كان القانون الجنائي أحد مظاهر سیادة ال السلطات دولة لكونه صادراً

فقد كانت الدولة عبارة فیها وهي السلطة التشریعیة، وكانت تلك السیادة في الماضي شخـصیة،

الإقلیمیة، كان اختصاص القانون عن طائفة أو مجموعة وطنیة لیس لها ارتباط دائم بالحدود

شخـصیاً نى ذلك أن أحكام القانون الجنائي كذلك، ومعالجنائي في القوانین القدیمة اختصاصاً

أینما وجدوا، وإنها على العكس كانت لا تطبق على للدولة كانت تتعقب رعایاها وتحكمهم

، حیث سنتناول في هذا الفصل اسس نطاق على إقلیم تلك الدولةالأجانب وإن ارتكبوا جـرائم

وتطبیق مبدأ اقلیمیة القانون الجنائي من خلال مطلبین:

ول: ماهیة مبدا اقلیمیة القانون الجنائيالمبحث الأ 

المبحث الثاني: تحدید نطاق مبدأ اقلیمیة القانون الجنائي
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المبحث الأول: ماهیة مبدا اقلیمیة القانون الجنائي

لتحدید في التشریعات الحدیثة كأساسالمبدأ الراجحمبدأ إقلیمیة القانون الجنائيیعتبر

، (المطلب الأول)لذا وجب الاشارة إلى مفهومه ن القـانون الجنـائي،المجال المكاني لسریا

وعلاقاته بالمبادئ الأخرى (المطلب الثاني)

مبدا اقلیمیة القانون الجنائيوأسس المطلب الأول: مفهوم 

إقلیمیة القانون الجنائي (الفرع الأول)، وكذلك تعریف مبدأ في هذا المبحث سیتم التطرق إلى 

(الفرع الثاني)مبرراته في

تعریف مبدأ اقلیمیة القانون الجنائيالفرع الأول: 

من القواعد المستقرة في قوانین العالم أجمع "قاعدة إقلیمیة" النص الجنائي أو مبدأ 

ویصنف قانون العقوبات ضمن الأعمال المتعلقة بسیادة الدول، ونتیجة إقلیمیة قانون العقوبات

1الاستثنائیة.الحالات لذلك فیما عدا بعض 

نظر كل فإنه یكون للمحاكم الجنائیة الوطنیة كقاعدة عامة الاختصاص الاستئثاري في 

الجرائم المرتكبة على الإقلیم الوط ي، أین تقوم الدولة بتبني نصوص قانونیة من خلال 

ن التي تجد مجال تطبیقها الطبیعي وفقا للمبادئ القانونیة المعترف بها دولیا ضممؤسساتها 

یكون لهذه الأخیرة اختصاص قضائي فیما یتعلق بالأموال والأشخاص إقلیم هذه الدولة، إذ

الوقائع والجرائم التي ترتكب فو هذا الإقلیم سواء كان مرتكبوها الموجودین على إقلیمها، وكذلك 

الأجانب، أو كان المج ي علیه وطنیا أو أجنبيمن مواطني هذه الدولة أو من

القانون الجنائي، أن الدولة وحدها هي التي تملك تحدید تشریعاتها والقیام إن المبدأ في

بتنفیذها على جمیع الجرائم التي تقع داخل حدودها السیاسیة وفقا لظروفها الاجتماعیة، 

ومصالحها الاقتصادیة، 

.38، ص1988، مجلة المحامون، دمشق، العدد السادس، مبدأ العالمیة معرض تطبیق قانون العقوباتمامون الجیرودي، -1
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ة فالقانون الجنائي، أهم مظاهر سیاد.ولا یجوز لغیرها من الدول أن تشاركها هذه السلطات

الذي وإن لحقه تطور هام.1الدولة، ومازال قائما على أساس مبدأ الإقلیمیة

تمارس سیادة الدولة على مجالها البري ومجالها 1996من دستور 12كما نصت المادة 

الجوي ومیاهها, كما تمارس الدولة الصلاحیات التي یقرها القانون الدولي على كل منطقة من 

2ي التي ترجع الیهمختلف مناطق المجال البحر 

إن  امتداد القانون الوطني لیشمل جرائم ارتكبت بالكامل خارج إقلیم الدولة وفقا لمبدأ 

وهو لم یتطور بنفس درجة تطور الجرائم، 3العینیة تارة، ووفقا لمبدأ الشخصیة تارة أخرى

الجرائم التي خاصة المالیة منها، فقانون العقوبات یبسط سلطاته في حدود إقلیم الدولة على 

ترتكب فیه سواء كان  الجاني مواطنا أو أجنبیا أو كان المج ي علیه مواطنا أو أجنبیا، أو هدد 

الجاني مصال الدولة ذاتها أو  مصالح دول أخرى، فكل ما یرتكب في إقلیم الدولة من جرائم 

طبیقا لنص یعد عمل یمس بسیادتها لا تتسامح معه وتقابله بجزاء لردع الجاني أو قمعه، وت

قانون العقوبات الجزائري في المادة الثالثة منه والتي تنص على أنه: "یطبق قانون العقوبات 

على كافة الجرائم التي ترتكب في أراض ي الجمهوریة، كما یطبق على  الجرائم التي ترتكب 

ن في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائیة الجزائریة طبقا لأحكام  قانو 

.4الإجراءات الجنائیة"

إن الحق في العقاب هو من اختصاص الدولة، وهو من أهم مظاهر سیادتها، وعلیه فإن 

قانون العقوبات كغیره من القوانین یسري على كل جریمة تقع داخل الإقلیم الجزائري مهما كان 

.فاعلها جزائري أو أجنبي

انون الدولي والعلاقات ، مذكرة ماجستیر في القمبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدوليخلافي سفیان، د-1

.24، ص 2007-2008الدولیة، كلیة الحقوق ، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،
1996من دستور 12المادة -2
، دار الأیام للنشر دور الاتفاقیات الثنائیة في تطویر مبادئ القانون الدولي للاستثمارات الأجنبیةعبد المومن بن صغیر، -3

27ص ، 2015دن، الطبعة الأولى، ،والتوزیع، عمان ، الأر 
من قانون العقوبات الجزائري03المادة -4
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عقوبات الخاص بها على جمیع الجرائم أن الدولة تقوم بتطبیق قانون الویعني هذا المبدأ

تقع داخل نطاقها الإقلیمي بصرف النظر عن جنسیة مرتكبها سواء أكان وطنیا أم أجنبیا، التي

وسواء أكان  المجني علیه وطنیا آم أجنبیا، وسواء هددت مصلحة تلك الدولة صاحبة السیادة 

.1على إقلیمها أو هددت  مصلحة دولة أجنبیة

لمبدأ إقلیمیة القوانین شقین أو وجهین: أحدهما سلبي، ویتمثل في ویرى البعض أن

انحسار تطبیق القانون الوطني خارج الإقلیم، والآخر ایجابي یتمثل في تطبیق القانون الوط ي 

.على إقلیم الدولة دون مزاحمة من أي تشریع أجنبي أخر

مبدأ إقلیمیة القانون الجنائيالفرع الثاني: مبررات 

مبررات التي جعلت غالبیة التشریعات الجنائیة تأخذ بمبدأ إقلیمیة النص الجنائي، فإننا أما ال

:نذكر أهمها في النقاط التالیة

یعد مبدأ إقلیمیة تطبیق النص الجنائي مظهرا من مظاهر ممارسة الدولة لسیادتها على .1

جریمها، أیا كان التالي تطبیق قانو ها على كل ما یقع علیه من أفعال رأت تfإقلیمها، و

مرتكبها أو المرتكبة  علیه، وآیا كانت المصلحة المعتدى علیها وطنیة أو أجنبیة 

مبدأ إقلیمیة النص الجنائي یقود إلى تطبیق قانون مكان ارتكاب الجریمة، ویقض ي .2

باختصاص المحاكم الجنائیة بنظر الدعوى، وهو أنسب مكان لمحاكمة المتهم، حیث به 

.ثبات، ونه غالبا  ما یوجد المتهمتتوفر أدلة الإ

محاكمة المتهم في المكان الذي أرتكب فیه جریمته، وتوقیع الجزاء علیه في هذا المكان، .3

.یرسخ  فكرة الردع العام الذي یسعى لتحقیقه الجزاء الجنائي

، ورقة بحثیة في إطار المشاركة في فعالیات الندوة أضواء على المعوقات التي تواجه بناء نظام جنائي دوليلال الصندید، ب-1

مایو 29إلى 27راسات القضائیة والقانونیة، من العلمیة  حول، التعاون القضائي الدولي في المواد الجنائیة، معهد الكویت للد

.2، ص2006.
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من مصلحة المتهم تطبیق قانون البلد الذي ارتكب فیه جریمته، لافتراض علمه بهذا .4

مما یحقق أغراض مبدأ الشرعیة الجنائیة، ویحقق العدالة من خلال عدم مفاجئة القانون، 

1المتهم بقوانین یجهلها

الأخرىالمطلب الثاني: علاقة مبدأ الاقلیمیة بالمبادئ 

ن مبادئ القانون الجنائي خاصیات تمیزه، لذلك سنحاول في هذا المطلب لكل مبدأ م

(الفرع ةثلاثة فروع؛ خصائص مبدأ الاقلیمیبادئ من خلال تحدید علاقة مبدا الإقلیمیة ببقیة الم

(الفرع الثالث) مبدأ الاختصاص العیني(الفرع الثاني) والاختصاص الشخصيالأول) 

:مبدأ إقلیمیة النص الجنائيخصائص الفرع الأول: 

إقلیمیة النص الجنائي أو مبـدأ"قاعدة"من القواعد المستقرة في قوانین العالم أجمع 

ویصنف قـانون قانون العقوبات العقوبات ضمن الأعمال المتعلقة بسیادة الدول، ونتیجة إقلیمیـة

لـذلك فیمـا عـدا بعـض الحـالات الاستثنائیة، فإنه یكون للمحاكم الجنائیة الوطنیة كقاعدة عامة 

لدولة بتبني أین تقوم اائم المرتكبة على الإقلیم الوطنيالاختصاص الإستئثاري في نظر كل الجر 

نصـوص قانونیـة مـن خلال مؤسساتها، التي تجد مجال تطبیقها الطبیعي وفقا للمبادئ القانونیة 

المعترف بها دولیـا ضمن إقلیم هذه الدولة، إذ یكون لهذه الأخیرة اختصاص قضـائي فیمـا یتعلـق 

تي ترتكب فوق هـذا بـالأموال والأشخاص الموجودین على إقلیمها، وكذا الوقائع أو الجرائم ال

الإقلـیم سواء كان مرتكبیها من مواطني هذه الدولة أو من الأجانب  أو كان المجني علیه وطنیا 

2.أم أجنبیا، وسواء وجّهت هذه الجرائم ضد مصلحة دولة الإقلیم أو ضد مصلحة دولة أجنبیة

ا یتجـاوز وفي مجال تطبیق الشریعة الجزائیة فإن الإقلیم یكتسب مضمونا أو مفهومـ

معـالم الأرض الیابسة التي یحددها عادة دستور الدولة ، لیشمل إضافة إلى هذه الأرض مساحة 

من البحر تمتد من الشاطئ إلى مسافة معینة تعرف بالبحر الإقلیمي، كما یشمل الطبقـة الجویـة 

رسالة مبدأ العینیة وأثره في مكافحة الجرائم العابرة للحدود الدولیة (دراسة مقارنة)،فهد ناصر عیس ى بن صلیهم، -1

ا، جامعة نایف العربیة ماجستیر في العدالة الجنائیة، تخصص السیاسة الجنائیة، قسم العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلی

.82م، ص 2009-هــ1430للعلوم الأمنیة ،الریاض ،المملكة العرنیة السعودیة،
24دخلافي سفیان، المرجع السابق، ص-2
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إقلیمها بالسیادة وعلیه فإن الدولة تتمتع داخل حدود .التي تعلو الأرض الیابسة والبحر الإقلیمي

والاختصاص بصفة استئثاریة، وینتج عن هذا أن قوانین كل دولة تنظم وتحكم مباشرة الأموال 

العقاریة،والمنقولـة وكـذا الأشـخاص المقیمین على إقلیمها ، مهما كانت جنسیتهم، وكذلك جمیـع 

.1العقـود والتصـرفات القانونیـة المنجزة على هذا الإقلیم

ختصاص الإقلیمي للدولة إلى الجرائم التـي ترتكـب على متن الطائرات أو كما یمتد الا

السفن التابعة للدولة مهما كان مكان ارتكابها ومهمـا كانـت جنسـیة مرتكبیها، ویفترض الأمر 

حینئذ إنفراد القضاء الوطني بالفصل في الدعوى الجنائیة المرفوعة عن الجریمة إعمالا لمبدأ 

و یعتبر مبدأ إقلیمیة النص الجنائي المبدأ الأساسي أو التشریع والقضاءالسیادة في مجال

الأصلي في تصنیف قـانون العقوبـات باعتباره من أهم مظاهر سیادة الدولة على إقلیمها ذلك 

أنه الوسیلة الأكثر ملائمة وقابلیة إلـى تأمین الحقوق الجدیرة بالحمایة الجنائیة، باعتبار أن هذا 

وقد تم تكریس مبدأ الاختصاص ، ن أهـم التزامـات الدولـة المتفرعة عن سیادتهاالتأمین م

الإقلیمي حالیـا مـن قبـل غالبیـة القوانین الجنائیة الوطنیة، حیث كرسه المشرع الجزائـري فـي 

من قانون العقوبات التي تنص على 1/03مـن قـانون الإجراءات الجزائیة والمادة 586المـادة 

."2طبـق قـانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب على أراضي الجمهوریة ی"أنه 

:إذن وكما سبق الذكر فإنه من بین أهم نتائج ممارسة الاختصاص الإقلیمـي هـي

التطبیـق الإستئثاري و الحصري للقانون الجنائي الداخلي في قمع الجرائم المرتكبة على إقلیم 

إقلیمیة القمع یعني أن القانون الجنائي الوطني یطبق على جمیع الأفراد فالتأكید على "الدولة 

مهمـا كانت جنسیتهم، و ضعهم القانوني سواء كانوا متهمین أو ضحایا داخـل الحـدود الإقلیمیـة 

غیر أن القول بالصفة ، للدولة، وبالمقابل فإن هذا القانون یتوقف عن السریان خارج هذا الإقلیم

لاختصاص الدولة القضائي على إقلیمها قول نسبي ،علـى الأقل في الوقت الراهن، الإستئثاریة

ذلك أن القانون الدولي العرفي أو الإتفاقي یضع بعض الاسـتثناءات لقاعدة الاختصاص 

24دخلافي سفیان، المرجع السابق، ص-1
من قانون العقوبات03/1من قانون الاجراءات الجزائیة والمادة 586أنظر المادة -2



ائيـــــــــــــون الجنــــــة القانــــــــــــق مبدأ اقلیمیــــــــــــاق تطبیــــــــــــــل الاول: أسس ونطـــــــــالفص

- 12 -

الإقلیمي للدولة بالنسبة للدول الأجنبیة، حیث یعود الاختصاص القضـائي في بعض الحالات 

1.ن ارتكاب الفعل المجرّملقاضي آخر غیر قاضي مكا

:الفرع الثاني: الاختصاص الشخصي أو مبدأ شخصیة النص الجنائي

إن مسألة إسناد الاختصاص القضائي الجنائي على أساس معیار الشخصیة مؤسسة 

على فكرة انتماء الفرد إلى دولة معینة یحمل جنسیتها، ویخضع لقوانینها، ویحترم أنظمتها، 

بمصالحها المادیة والمعنویة، فانتساب الفرد إلى دولة معینة یفرض علیـه ویمتنع عـن الإضرار 

واجـب التقّید بالقوانین التي تسنها هذه الدولة، سواء كان مقیما داخل الدولة أم خارجهـا، 

فـالقوانین الجزائیة تطال كل مواطن، فاعلا أصلیا أو شریكا یقدم خارج إقلیم دولته على ارتكاب 

ة تعاقب علیها قوانین تلك الدولة، وبالتالي یتعدى نطاق تطبیق هذه القوانین جنایـة أو جنح

وینقسم الاختصـاص الشخصـي .حدود إقلیم الدولة مما یضفي علیها طابع قوانین عابرة للحدود

إلـى اختصاص شخصي إیجابي یسمح للدولة بإقامة اختصاصها الجنائي بناء على فكـرة الـولاء 

إن تأسیس الاختصاص الجنائي على جنسیة .بارتكاب جریمة لدولته الوطنیةالذي یكنه المتهم 

المتهم بارتكاب جریمة ما معترف به في القانون الدولي، حیث یسمح بموجبه للدولة بحق مراقبة 

مواطنیها أینما كانوا ما دام أنه یتضمن حـق الدولة في اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائیة ضدهم 

.من جرائم في الخارجبسبب ما ارتكبوه

وتجدر الإشارة إلى أن الاعتراف باختصاص الدولة الجنائي بالنسبة للجرائم المرتكبـة 

كما أن جل التشـریعات الحدیثـة تعتـرف بمبـدأ 3)،(مـن طرف مواطنیها في الخارج قدیم جدا 

و 582ین الشخصیة لإقامة الاختصاص الجنائي ، فقد كرسه المشرع الجزائري فـي المـادت

كل واقعة موصوفة بأنها " :على582من قانون الإجراءات الجزائیة ،حیث تنص المادة 583

جنایة معاقب علیها في القانون الجزائري ارتكبها جزائري في خارج إقلیم الجمهوریة یجـوز أن 

.یتابع و یحاكم في الجزائر

24ن، المرجع السابق، صدخلافي سفیا-1
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لسلبي الـذي أما القسم الثاني من الاختصاص الشخصي، هو الاختصاص الشخصي ا

یسـمح للدولة بالمتابعات الجنائیة ضد مرتكبي الجرائم على أساس جنسیة الضحایا، وقد تم 

تكـریس الاختصاص القضائي القائم على جنسیة الضحایا في بعض الاتفاقیات الدولیة مثل 

فـیهم المادة الثالثة اتفاقیة حمایة وقمع الجرائم ضد الأشخاص المتمتعین بحمایـة دولیـة بمـا 

1الأعـوان الدبلوماسیین و المادة الرابعة من الاتفاقیة الدولیة لمنع وقمع احتجاز الرهائن

:مبدأ الاختصاص العینيالفرع الثالث:

إن مبدأ الاختصاص العیني یسمح لدولة مكان القبض على المـتهم بمباشرة إجراءات 

الأمن الداخلي أو الخارجي أو المتابعة الجزائیة ضد المتهم بارتكاب جرائم تهدد أو تمس 

السلامة الإقلیمیة لهذه الدولة، حتى وإن ارتكبت هذه الجرائم خـارج إقلیمهـا ، وبالتالي تكون 

المحاكم الجنائیة الداخلیة مختصة على أساس المبدأ الوقـائي لقمـع ومكافحـة الجرائم التي تشكل 

الأمـن، واسـتخدام العلم بصفة غیر مساسا أو تهدیدا لمصالحها الأساسیة، لا سیما منها ،

شرعیة، أو تزویر وتقلید عملتها الوطنیة الساریة، وكذا الجرائم المرتكبة ضد الأعوان والمباني 

الدبلوماسیة والقنصلیة، ومن بین الجرائم التي تمس بالأمن الـوطني نـذكر على سبیل المثال، 

لعملیات والمـؤامرات ضد سلطة الدولة أعمال التجسس، الخیانة، المساس بالدفاع الوطني، ا

ویجد مبدأ الاختصاص العیني أساسه في فكرة السیادة الوطنیة ، وحمایة 2).(ووحدة الإقلیم

لوائح :المصـالح الوطنیـة الخاصة ،وقد تم تكریسه من طرف العدید من الأجهزة الدولیة منها 

في المادة الرابعة، وقد 1931وسنة 3) (في المادة الثامنة 1883معهـد القـانون الدولي لسنة 

:من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على588كرسه المشرع الجزائري في المادة  كل " 

أجنبي أرتكب خارج الإقلیم الجزائري بصفة فاعلا أصلیا أو شریكا جنایة أو جنحة ضـد سـلامة 

متداولة قانونا بالجزائر تجوز متابعتـه و الدولـة الجزائریة أو تزییفا لنقود أو أوراق مصرفیة وطنیة 

محاكمته وفقا لأحكام القانون الجزائري ، إذا ألقي القبض علیه فـي الجزائـر، أو حصـلت 

كما تم تكریس المبدأ بصفة ضمنیة في جمیع الاتفاقیات الدولیة ".الحكومة على تسلیمه لها

.27دخلافي سفیان، المرجع السابق، ص-1
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د أي اختصاص یتم ممارسته من طرف الدولة المتعلقـة بالقـانون الجنـائي الدولي، كونها لا تستبع

طبقا لقوانینها الداخلیة و رغم ما لهذه المعاییر من أهمیة في قمع بعض الجرائم ذات العنصر 

1الأجنبي إلا أنها بقیت عاجزة أمام بعض الحالات التي لا تغطیها و لا تشملها

.28دخلافي سفیان، المرجع السابق، ص-1
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القانون الجنائيالمبحث الثاني: تحدید نطاق مبدأ اقلیمیة 

نص قانون العقوبات على عدة احكام قانونیة مختلفة بالقانون الواجب تطبیقه سواء تعلق الامر 

بالزمان (المطلب الأول) او بالمكان (المطلب الثاني) .                               

المطلب الأول: نطاق مبدأ اقلیمیة القانون الجنائي من حیث الزمان

خلال هذا المطلب الاشارة إلى الإطار القانوني لمبدأ الاقلیمیة من حیث الزمان سنحاول من

(الفرع الثاني)الشروط الاساسیة لتطبیق القانون الاصلح للمتهم(الفرع الأول)، و 

الفرع الأول: الإطار القانوني لمبدأ الاقلیمیة من حیث الزمان

تسري قواعد وأحكام هذا القانون یتعلق الامر بمبدأ عدم رجعیة النص الجنائي بحیث

على كل ومختلف الافعال  التي ارتكبت بعد صدور القانون الجنائي وعدم سریانه مع الافعال 

المرتكبة قبل صدوره اي التي حدثت في الماضي.

ساسي للدولة حیث نصحیث تم الاعتراف بهذا المبدأ من خلال احكام القانون الا

، اذ 1ادانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم"الدستور الجزائري على انه "لا

من 2كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ ضمن قواعد ونصوص قانون العقوبات اذ نصت المادة 

قانون العقوبات " لا یسري قانون العقوبات على الماضي" بمعنى كل الافعال التي وقعت قبل 

في المادة 1948لا یعاقب علیها إلا في حالة المتحدة سنة صدور هذا القانون  المجرم للأفعال

11/02                                                        .

كما یتعلق الامر بعدم رجعیة النص الجنائي من حیث عدم تطبیق النصوص القانونیة 

عقاب الاشخاص التي اصدرت حدیثا على افعال وقعت في الماضي بمعنى قبل صدوره كون

من الدستور الجزائري46أنظر المادة -1
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على افعال معینة یتطلب اعلام الافراد بتجریمه الامر الذي یتطلب نشر القانون بغیة الاطلاع 

.                                                       1علیه من طرف كافة الناس

اما فیما یخص مختلف الافعال المجرمة في القانون السابق او القانون القدیم تبقى 

خاضعة لنفس القانون حتى وان صدر قانون جدید وهناك استثناء على مبدأ عدم الرجعیة اذ من 

المفروض ان القانون الجدید یطبق بأثر رجعي اذا كان اصلح للمتهم ، فإذا تم الغاء نص 

التجریم من طرف المشرع او قام بتخفیف العقوبة فان الامر هنا یتعلق بعدم خطورة الفعل على 

لذا فعلى المتهم ان یستفید منه .                                                    المجتمع 

الشروط الاساسیة لتطبیق القانون الاصلح للمتهم :: الثانيالفرع 

هناك جملة من الشروط الواجب توفرها لتطبیق هذا الاستثناء نوردها في النقاط الاتیة :

üئي في الجریمة المرتكبة .ان لا یكون قد صدر الحكم النها

üضرورة ان یكون القانون الجدید اخف للمتهم بالمقارنة مع القانون القدیم

ü ـ لا بد ان یكون القانون الجدید من القوانین الاستثنائیة او من القوانین المرتبطة بمدة

زمنیة معینة .

النحو الموالي :وهناك عدة حالات یعتبر فیها القانون الجدید اصلح للمتهم نحددها على 

في حالة ما اذا تم الغاء التجریم المتعلق بالفعل وابیح.-

اذا قرر المشرع الاخذ بالتدابیر الامنیة بدل العقوبات .-

اذا تم تغییر تكییف الجریمة مثلا جنایة الى جنحة او في حالة جنحة الى مخالفة .-

علیه .اذا تقرر اضافة شرط للمتابعة كاشتراط تقدیم شكوى من المجني-

اذا تم تخفیف العقوبة .-

إذا كان الحكم بإحدى العقوبتین اختیاریا.   -

.27، ص2014، مكتبة كتب علوم سیاسیة وقانونیة، الجزائر، القانون الجنائي العامفرج القصیر، -1
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اذا تقرر تنفیذ عقوبة واحدة بدل عقوبتین.-

إذا تم اشتراط عنصر اخر جدید للجریمة.-

اذا تم الغاء عقوبة تكمیلیة كانت مقررة سابقا.-

.1اذا نص القانون على الظروف المخففة-

ق مبدأ الإقلیمیة من حیث المكان:المطلب الثاني: نطاق تطبی

یعد الاقلیم الركن الاساسي لقیام  اي  دولة  بمعنى  سریان و تطبیق  قانون العقوبات 

على مختلف الجرائم الواقعة في اقلیم الدولة الجزائریة  بغض  النظر  عن  جنسیة الجاني 

مناص  من  ان مبدأ وجنسیة المجني علیه ، ومهما تعددت  المصلحة  الجدیر  بحمایتها ولا

الاقلیمیة مستمد من الاساس القانوني المتمثل في سیادة الدولة على اقلیمها ، اذ من خلال هذا 

المبدأ تظهر العدید من المشاكل  المتعلقة  بالبحث  عن  القانون  الواجب  تطبیقه بخصوص 

ائري  هذا المبدأ اذ نصت الجرائم الواقعة في البر والبحر والجو ، لذا  فقد كرس المشرع  الجز 

) من قانون العقوبات على انه " یطبق قانون العقوبات على  كافة الجرائم التي ترتكب 3المادة (

في ارض الجمهوریة " ویمكننا  تصنیفها   حسب القانون كما یلي:                               

یمیة، وعلى إقلیم الدولة یطبق قانون كما أنه المجال الذي تمارس الدولة سلطتها وسیادتها الإقل

العقوبات الوطني لكي یسري على جمیع الجرائم التي تقع بداخل هذا الإقلیم، ونذلك فإن وقوع 

.2مكان الجریمة في إقلیم الدولة هو مناط تطبیق قانون العقوبات من حیث المكان

إقلیم الدولة: ّ الفرع الأول: 

بتعریف إقلیم الدولة، بل تفترض سلفا أن هذه الفكرة لا تهتم قوانین العقوبات بوجه عام 

.3معروفة ومحددة بواسطة القانون الدولي

.28، صالمرجع السابقفرج القصیر، -1
ص، ص 2002، القسم العام، دار الشرو العربي ،مصر الطبعة الثانیة ، ،الوسیط في قانون العقوباتسرور احمد فتحي، -2

.198
، دار النهضة العربیة ،القاهرة ، مصر ، 1، طالقانون الدولي العامحامد  سلطان، عائشة راتب، صلاح الدین عامر، -3

.380،ص 1981
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ویشمل إقلیم الدولة ثلاث أجزاء: وهي الإقلیم البري والبحري والجوي ، ویتحدد في ضوء مصادر 

: القانون الدولي العام، وخاصة المعاهدات والعرف الدولي كالآتي

(الأ -1 رضي): ّ الإقلیم البريّ

وهو یضم تلك المساحة الأرضیة التي تباشر الدولة علیها سیادتها، وتنظم وتقوم فیها 

بالخدمات في العام، وتعیین هذه المساحة الأرضیة الحدود السیاسیة للدولة، ویشمل الأرضي 

كذلك طبقات الأرض هذه المساحة إلى مركز الكرة الأرضیة، كما یضم سطح الأرض بكل ما 

ن معالم طبیعیة كالسهول  والودیان والصحاري والتلال والهضاب والجبال، كما أن لها یحتویه م

على باطن إقلیمها الأرض وما فیه من ثروات حقوقا منفردة ومانعة لا یشاركها فیها أحد

.طبیعیة

الإقلیم المائي: ّ -2

بارة عن یشمل الإقلیم مساحات الماء التي تقع داخل الحدود السیاسیة للدولة، وهي ع

الوطنیة والأجزاء من الأنهار الدولیة، والبحیرات والبحار المغلقة والقنوات والمضایق الأنهار

والموانئ البحریة التابعة  للدولة كما یشمل الإقلیم المائي للبحر الإقلیمي، والذي حددته اتفاقیة 

ى منه على أن: المتعلقة بالبحر الإقلیمي، والتي بینت في مادتها الأول1958جنیف سنة 

"سیادة الدولة تمتد خارج إقلیمها البري ومیاهها الداخلیة إلى حزام من البحر ملاصق لشواطئها 

یسمى البحر الإقلیمي."

الأولى: " تعتبر المیاه التي تقع في الجانب المواجه كما نصت المادة الخامسة /الفقرة

".اخلیةللأرض من خط قیاس البحر الإقلیمي جزءا من المیاه الد

هو ذلك الجزء من البحر العام الذي یتصل بشواطئ الدولة، كما أن البحر الإقلیمي

ویخضع  لسیادتها تحقیقا لأغراض اقتصادیة وصحیة وأمنیة، ویحدد العرف الدولي المستقر هذا 
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الجزء بثلاثة  أمیال بحریة كحد أدنى لعرض البحر الإقلیمي، ویجوز لكل دولة أن تزید في 

.1حرها الإقلیمي دون مغالاةمساحة ب

الإقلیم الجوي:-3

على أنه:" لكل دولة سیادة كاملة وانفرادیة على طبقات 1919بینته اتفاقیة باریس سنة 

التي تعلو إقلیمها البري ونحرها الإقلیمي"، كما أكدت على ذلك من جدید اتفاقیة الهواء 

نصرا تابعا لإقلیم الدولة، ویشمل التي  اعتبرت مادتها الأولى الهواء ع1944شیكاغو سنة 

طبقات الهواء التي تعلو الإقلیم الأرضي والمائي إلى مالا نهایة في الارتفاع، أما طبقات الجو 

العلیا والأجرام السماویة، فهي تخرج عن سیادة كل دولة بموجب الاتفاقیة الخاصة بتنظیم 

توافق في الجمعیة العامة للأمم المتحدة استغلال استعمال الدولة للطبقات العلیا في الجو، والتي 

غیر أن الصعوبة الوحیدة في المجال الجوي هي تحدید 1966دیسمبر 19 على مشروعها

نقطة انتهاء المجال الجوي، وابتداء المجال ما فو الجوي أي الفضاء الخارجي، فالنظریات 

) اعتبار من القشرة كلم400كلم إلى  40المتعلقة بأبعاد المجال الجوي تتراوح ما بین ( 

2الأرضیة

الامتداد الصوري لإقلیم الدولة الجزائریة ّ -4

بغیة حمایة مصال الدولة وسیادتها، وخوفا من إفلات بعض المجرمین من العقاب، لم 

تحصر  الدول سیادتها على إقلیمها الفعلي وحده بل امتد نظرها إلى ما هو أوسع من ذلك حتى 

اسیة ولو كان الاعتداء علیها خارج هذا الإقلیم، والذي ساهم في یكفل حمایة  مصالحها الأس

.التعاون بین الدول المختلفة في مكافحة الإجرام

، القسم الأول، المسؤولیة والجزاء ، دار المطبوعات الجامعیة، قانون العقوبات،شرح الشاذلي فتوح عبد االله-1

200، ص2001الإسكندریة،،
.74، ص المرجع السابقبن عامر تونس، -2
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وقد ارتكز هذا التوسع في بعض مظاهره على تصور امتداد إقلیم الدولة، إلى نطاق 

لطائرة التي یتجاوز حدودها الفعلیة، وهو ما یتصور على السفینة التي تحمل علم الدولة، وعلى ا

.1تحمل جنسیتها 

اقلیمیة القانون الجنائيعلى مبدأ الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة 

أولا: الاستثناءات الواردة على كل من السفن والطائرات

قد یتأزم الأمر عندما تكون السفینة أو الطائرة وقت ارتكاب الجریمة في إقلیم دولة 

القوانین بین قانون الدولة التي وقعت الجریمة في إقلیمها أخرى، حیث ینتج عن ذلك تنازع في 

.المائي أو الجوي، ونین قانون الدولة التي تتبعها السفینة آو الطائرة

ولحسم هذا التنازع یتعین تمییز بین السفن والطائرات الحربیة، والسفن والطائرات غیر 

:الحربیة على النحو الآتي

السفن: ّ تقع على التي حكم الجرائم -1

إن السفینة التي تحمل علم الدولة فإ ها تعتبر ممثلة لسیادة دولتها، ومن ثم تسري أحكام 

ي علیه سیة مرتكب الجریمة أو المجقانون دولتها بالنسبة لما یقع فیها من جرائم أیا كانت جن

ن فضاء فیها، سواء وقعت  الجریمة في الإقلیم الأرض ي بمعناه الواسع الذي یشمل ما یعلوه م

البحر الإقلیمي أم وقعت في الإقلیم المائي، وفي هذا الصدد نصت ویتخلله من میاه، وكذلك

على أنه:" تختص 2من قانون الإجراءات الجزائریة الجزائري المعدل والمتمم590المادة 

الجهات القضائیة الجزائریة بالنظر في الجنایات  والجنح التي ترتكب في عرض البحر على 

الشأن بالنسبة للجنایات والجنح تحمل الرایة الجزائریة أیا كانت جنسیة مرتكبیها، وكذلك بواخر

التي ترتكب في میناء بحریة جزائریة على ظهر باخرة تجاریة أجنبیة".

ودلت المادة على توسیع امتداد الاختصاص الإقلیمي للقانون الجزائري بالسفن الجزائریة 

لك مبدأ الشرعیة لاختصاص الجهة القضائیة الجزائریة المبین التي تبحر في عرض البحر وكذ

.200، صالمرجع السابقسرور فتحي، -1
المؤرخ في 66-155المعدل والمتمم للأمر رقم2015یولیو 23الموافق لي 1436شوال 7مؤرخ في 15-02لآمر رقم ا-2

والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966یونیو سنة 7الموافق لي 1386صفر عام 16
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في الفقرة الثانیة  من هذه المادة، ومن خلال نص هذه المادة یتبین أن المشرع الجزائري فرق 

بین السفن الوطنیة  والسفن الأجنبیة، وبخصوص هذه الأخیرة فر ما بین السفن الأجنبیة الحریة 

.السفن التجاریة بدل المدنیةحستعمل مصطلوالسفن الأجنبیة المدنیة، وا

بالنسبة للسفن الجزائریة: ّ -أ

ومتى كانت السفینة جزائریة، فإن قانون العقوبات الجزائري یكون مختصا في حال توفر الشروط 

:1التالیة مجتمعة، وإن تخلف شرط من هذه الشروط یقود لعدم تطبیقه، وهي

◌ّ .یةأن تكون السفینة تحمل الرایة الجزائر 1-

.أن تكون الجریمة جنایة أو جنحة، وبالتالي تستبعد المخالفات2-

أن تكون مكان ارتكاب هده الجنایة أو الجنحة والباخرة في أعالي البحار كون هذه المنطقة 3-

غیر خاضعة لأیة سلطة لأنه لو ارتكبت الجنایة، أو الجنحة في المیاه الإقلیمیة أو موانئ 

من قانون العقوبات الجزائري لا 3نون الجزائري یكون بموجب المادة الجزائر فالاختصاص للقا

من قانون الإجراءات الجزائیة ، وإن ارتكبت في میاه إقلیمیة أجنبیة یكون 590بموجب المادة 

الاختصاص لقانون هذه الدولة تطبیقا لمبدأ إقلیمیتها.

حق الذي مسته به الجنایة أو  لا عبرة بجنسیة الجاني أو المج ي علیه، ولا بالمصلحة أو ال4-

.الجنحة

:بالنسبة للسفن الأجنبیة-ب

استعمل المشرع الجزائري بخصوص السفن الأجنبیة مصطل السفن التجاریة تمییزا لها 

عن السفن الحربیة هذه الأخیرة التي تعامل معاملة خاصة، والتي نرى استعمال مصطل السفن 

یة ینصب على سفن البضائع بدل الأشخاص أو السفن المدنیة بدل التجاریة لأن مصطل التجار 

وحتى یكون القانون الجزائري مختصا بنظر الجرائم المرتكبة على السفن الأجنبیة .السیاحیة

ماعدا الحربیة منها، یجب أن تتوافر الشروط المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 

:عدل والمتمم، وهيمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري الم590

من قانون الاجراءات الجزائیة590أنظر المادة -1
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ü أن تكون السفینة الأجنبیة تجاریة، ولیست حرنیة، وهو المغزى من الشرط، والسفینة

.الأجنبیة هي التي تحمل جنسیة أو رایة دولة أخرى

üأنه لا عبرة بجنسیة .أن یكون الفعل یشكل جنایة أو جنحة، ونالتالي تستبعد المخالفات

.ة التي تم الاعتداء علیها، كون المادة لم تشترط ذلكالجاني أو المجني علیه، ولا بالمصلح

ü أن یكون مكان تواجد السفینة الأجنبیة میناء بحریة جزائریةـ وهو ما یفهم منه أن تكون

راسیة وهو ما یطرح تساؤلا حول عن عدم النص على المیاه الإقلیمیة الوطنیة باعتبارها من 

مر عندما نزع اختصاص القانون الجزائري اختصاص قانون الدولة الجزائریة، وهو نفس الأ

عندما تكون بواخر الدولة الجزائریة في المیاه الإقلیمیة للدول الأخرى فتنازع اختصاص 

قانون هذه الدول لما تكون بواخرها في میاه الإقلیمیة للدولة الجزائریة، غیر أن الآمر یمكن 

الباخرة الأجنبیةبالمیاه الإقلیمیة التي تشكل القاعدة العامة متى كانت3مواجهته بالمادة 

1.الوطنیة

حكم الجرائم التي تقع على الطائرات: ّ -2

مثلما فعل المشرع الجزائري بالنسبة للسفن، فإنه فعل بالنسبة للطائرات، حیث میز بین 

الطائرات الحرنیة والطائرات التجاریة فأشار على أ ها كلها تخضع لاختصاص القانون 

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 591ي أي مجال جوي، فقد نصت المادة الجزائري، وف

"تختص الجهات الجزائریة القضائیة بالنظر في الجنایات والجنح التي :المعدل والمتمم على أنه

ترتكب على متن الطائرات الجزائریة  أي كانت جنسیة مرتكب الجریمة ، كما أ ها تختص 

الجنح التي ترتكب على متن  الطائرات الأجنبیة إذا كان الجاني أو أیضا بنظر الجنایات أو

المج ي علیه جزائري الجنسیة، أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجنایة، أو الجنحة 

وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت 

لجاني في حالة ما إذا كان مرتكب الجریمة قد قبض علیه في  هبوطها، أو مكان القبض على ا

الجزائر فیما بعد".

20، ص .المرجع السابقسرور فتحي، -1
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بهذا النص اعتبرت الطائرات الجزائریة بمثابة امتداد للإقلیم الجزائري، أما في الفقرة 

الثانیة من  هذه المادة فان المشرع أكد على مبدأ شخصیة النص الجنائي لكن إذا كانت الطائرة 

كب على متنها شخص أجنبي على شخص أجنبي آخر فان قانون العقوبات أجنبیة قد ارت

الجزائري یبقى غریبا عن الواقعة إلا إذا هبطت الطائرة الأجنبیة بعد وقوع الجریمة في الجزائر 

.فیكون للقانون الجزائري الاختصاص تطبیقا لمبدأ الإقلیمیة

نبیة، وكل منها یجب أن تستجمع وقد فرق فیها بین الطائرات الجزائریة والطائرات الأج

جملة من  الشروط التي لا غ ى لها عن توافرها حتى یكون القانون الجزائري مختصا، وهو ما 

سالفة  الذكر 591بینته المادة 

بالنسبة للطائرات الجزائریة: ّ --أ

حتى یكون القانون الجزائري مختصا بالتطبیق على الطائرات الجزائریة یجب أن تتوافر 

:روط التالیةالش

üأن تكون الطائرة جزائریة ،أي حاملة للرایة الجزائریة. ّ◌

üعبرة بجنسیة أن یكون الفعل المرتكب یشكل جنایة أو جنحة، ونالتالي تستبعد المخالفات

الجاني، وبالضرورة إذن لا عبرة بجنسیة المج ي علیه، ولا بمكان ارتكاب الجریمة، 

ینما حلت حتى في قلب عواصم مختلف العالم، على فالقانون الجزائري یتبع طائراتنا أ

.عكس ما فعله المشرع الجزائري بخصوص البواخر

:بالنسبة للطائرات الأجنبیة-ب

یكون قانون العقوبات الجزائري مختصا بالتطبیق على الجرائم المرتكبة على الطائرات المدنیة 

:1الأجنبیة إذا توافرت الشروط التالیة

üأجنبیة أي حاملة لجنسیة دولة أخرىأن تكون الطائرة. ّ◌

üإن یكون الفعل بالضرورة یشكل جنایة أو جنحة، وتستبعد المخالفات.

108، ص2000كندریة، ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسالنظریة العامة لقانون العقوباتعبد المنعم سلیمان، -1
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ü أن یكون الجاني أو المج ي علیه جزائریا، أو هبوط الطائرة بالجزائر بعد ارتكاب

الجریمة حتى ولو أنه لم یكن الجاني أو المجني علیه جزائریا، وتكون المحكمة التي 

د بنطا اختصاصها مكان هبوط الطائرة بالمحكمة ،أو مكان القبض علیه لاحقایتواج

: الاستثناء الواردة على أعضاء السلطة التنفیذیة والسفارات الأجنبیةالفرع الثالث

البرلمان ومجلس الأمة الاستثناء الواردة على أعضاءأولا:

الشعبیة الإقلیمیة أو المحلیة، ونقصد بالمجالس النیابة العلیا، تمییزا لها عن المجالس 

مثل المجالس الشعبیة الولائیة والمجالس الشعبیة البلدیة، ونجد كل الدول تقرر الحصانة 

لأعضاء السلطة التشریعیة، ولا یعني ذلك نزع الصفة التجریمیة عن الفعل المعاقب علیه الذي 

، 109خاصة، وهو ما بینته المواد یرتكبونه، وإنما متابعتهم لا تتم إلا بإتباع إجراءات دستوریة 

مبدأ الحصانة 109المعدل والمتمم، حیث تضمنت المادة 1996من دستور 110-111

البرلمانیة، بنصها :" الحصانة البرلمانیة معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نیابتهم 

یمكن أن ترفع علیهم أیة ومهمتهم البرلمانیة، لا یمكن أن یتابعوا أو یوقفوا، وعلى العموم لا

دعوى مدنیة أو جزائیة أو یسلط علیهم أي ضغط، بسبب ما عبروا عنه من آراء وما تلفظوا به 

.1من كلام أو بسبب تصویتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانیة.. "

2016مارس 06المؤرخ في 01/16من الأمر رقم128و127و126كما نصت المواد 

دستوري على تلك الحصانة البرلمانیة وشروطها وزوالها.المتضمن التعدیل ال

وهنا یبدو فعلا وجود استثناء بخصوص نوع محدد من الجرائم. كونها مادة أرست فكرة الحصانة 

البرلمانیة المعترف بها النواب السلطة التشریعیة، خاصة المتعلقة بمهامهم الرئیسیة وهي مناقشة 

المعدل والمتمم، والمادة 1996من دستور 110المادة القوانین والتصویت علیها، غیر أن

01/16من القانون السابق رقم 127

الخاص بالتعدیل الدستوري ركزت على فكرة المتابعة الجزائیة عن الجنایات والجنح، وفكرة 

نفسه01-16من الأمر رقم 177/02المادة -1
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حالة تلبس النائب بارتكاب 111التنازل عن الحصانة البرلمانیة، أو رفعها، بینما بنت المادة 

من القانون السابق الخاص بالتعدیل الدستوري.128أو جنحة. ونفس الأمر بینته المادة جنایة

المقصود نواب الغرفة –بأنه: "لا یجوز الشروع في متابعة أي نائب 110فقضت المادة 

أو عضو مجلس الأمة بسبب جنایة أو جنحة إلا بتنازل صریح منه أو بإذن حسب -السفلى 

شعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي یقرر رفع الحصانة عنه بأغلبیة الحالة من المجلس ال

01/16.1من القانون السابق 127أعضائه." ، وهو نفس ما تناولته المادة 

وبالتالي یمكن للنائب سواء كان نائبا في الغرفة السفلى، أو عضوا من أعضاء مجلس 

صراحة عن حصانته البرلمانیة، الأمة في حال اتهامه بارتكاب جنایة أو جنحة، أن یتنازل

والمقصود بعبارة "صراحة" أنه تنازل مكتوب تضمنه النیابة العامة ملف القضیة، أو برفع 

الحصانة علیه من قبل أغلبیة باقي الأعضاء، وفي هذه الحالة تجوز متابعته كأي شخص من 

من الحالة التي لم تبین الموقف110الأشخاص، غیر أن ما تجدر الإشارة إلیه، أن المادة 

یرتكب فیها عضو البرلمان أو عضو مجلس الأمة المخالفة، فهل عدم ذكر هذا النوع من 

الجرائم یعني عدم المسائلة عنها أصلا، أم تجوز فیها المتابعة دون الإجراءات السابقة . في 

حالة تلبس عضو البرلمان أو عضو مجلس الأمة بارتكاب جنایة أو111حین بینت المادة 

جنحة، حیث قضت أنه: "في حالة تلبس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو 

مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب جنایة یمكن توقیفه، ویخطر بذلك

الحالة فورا. یمكن المكتب المخطر أن یطلب إیقاف المتابعة، وإطلاق سراح النائب أو عضو 

أن یعمل فیما بعد.المجلس الأمة على 

رجال السلك التمثیل الدبلوماسي والقنصلي:الاستثناء الواردة على أعضاء ثانیا:

وهم لا یسألون أیضا عن الجرائم التي یرتكبونها في الدول التي یمثلون فیها دولهم. طبقا 

نة المتعلقة بالعلاقات القنصلیة، والتي تمنح حصا1963-04-24لاتفاقیة فیینا المؤرخة في 

السالف الذكر01/16من القانون 127المادة-1
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للموظفین القنصلیین وموظفي الهیئات الدولیة بالنسبة للجرائم التي تتعلق بقیامهم بوظائفهم أو 

بسببها، وأما الجرائم التي ترتكب خارج إطار الوظیفة تعقد الاختصاص لقانون البلد الذي 

یتواجدون به. وفي تبریر الحصانة قیل أن الممثل السیاسي ووظیفته شيء واحد حیث یتلاشى 

لشخص في وظیفته، فإذا عاقبناه فنحن نعاقب من خلاله الدولة التي یمثلها، وبالتالي نمس ا

بسیادتها ومن الحصانة السابقة قررت أیضا حصانة مباني السفارات والقنصلیات، لكن ذلك لا 

یعني أنها ملاذ للمجرمین حیث إن ارتكاب جریمة داخل السفارة أو خارجها والفرار إلیها، لا 

ن تسلیم الشخص السلطات البلد، حتى ولو كان من رعایا الدولة التي تمثلها السفارة أو یمنع م

، 1القنصلیة ولا یعني ذلك تسلیم رعایا الدولة، حیث لا تعد هذه المباني خارج الإقلیم

وبخصوص الحصانة یجب القول أنه یحق للسلطات المحلیة عندما یرتكب الممثل السیاسي 

قیام بطرده باعتباره شخصا لم یعد مرغوبا فیه في البلد، كما یحق لبلده جریمة من الجرائم ال

الأصلي معاقبته على جرائمه التي ارتكبها في بلد عمله، وبذلك لا یكون في معزل عن العقاب 

2بأي حال من الأحوال،

كما أن الحصانة شخصیة وتتعلق بشق العقاب لا شق التجریم، بمعنى عدم العقاب 

لا یعني أن الفعل مباح، أو الصفة تعد سبب من أسباب الإباحة، وإنما هي لتوفر الحصانة

مانع من موانع العقاب في مثل هذه الحالات، لذا فالأشخاص المساهمین مع صاحب الحصانة 

یمكن متابعتهم وعقابهم متى كانوا لا یتمتعون بالحصانة، سواء كانوا من المواطنین أو من 

لیمیة، كما أن حق الدفاع المشروع مقرر للمعتدى علیهم حتى ضد الأجانب تطبیقا لمبدأ الإق

وتشمل أعضاء السلك الدبلوماسي 1961أصحاب الحصانة. كما أنه هناك اتفاقیة فیینا لسنة 

والبعثات السیاسیة الخاصة وممثلو المنظمات الدولیة أو الإقلیمیة بصرف النظر عن درجاتهم 

بممارسة مهامهم أو بمناسبة متابعة شؤون حیاتهم الخاصة، وألقابهم، ویستوي أن تتعلق الجرائم

أما فیما یخص الخدم فتقتصر الحصانة على ما یصدر منهم من جرائم بمناسبة ممارستهم 

.86، صالمرجع السابقأنظر الحازوني حازم مختار-1
120صالمرجع السابق، عبد المنعم سلیمان، -2
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لمهامهم شریطة ألا یكونوا من رعایا الدولة التي توجد بها مقر البعثة أو المنظمة أو السفارة.

لدولي تزویر النقد وفقا لعدة اتفاقیات منها: اتفاقیة في مجال حمایة النقد، جرم المجتمع ا-

م.1929السنة جنیف

من أجل إرساء الأمن والطمأنینة في أعالي البحار كمطلب أساسي لازدهار التبادل التجاري -

بشأن القرصنة 1982واتفاقیة 1958وحریة الحركة بین الدول تبنى المجتمع الدولي اتفاقیة 

البحریة.

تجارة المخدرات والمؤثرات العقلیة أوجدت الجماعة الدولیة الاتفاقیة الموحدة لسنة في مواجهة-

بشأن المؤثرات العقلیة واتفاقیة الاتجار غیر المشروع 1971م بشأن المخدرات واتفاقیة 1961

م.1988بالمخدرات سنة 

ف مكافحة كل في مجال حمایة البیئة، توصلت الجماعة البشریة إلى تبني عدة اتفاقیات بهد-

ما یمثل أضرارا متجاوزة للحد المعقول كالتلوث الواسع المدى للهواء والبحار الناتج عن 

الاستغلال السیئ أو المبالغ فیه للمصادر البیئیة. فعلى سبیل المثال أوجد المجتمع الدولي 

روتوكول سنة م الموقعة بلندن والمعدلة بب1973اتفاقیة الوقایة من التلوث الناتج عن السفن سنة 

م التي 1989م، واتفاقیة بشأن فرض رقابة على حركة النفایات الصناعیة الموقعة سنة 1978

1م.1997سنة Kyotoم، واتفاقیة 1992دخلت حیز النفاذ عام 

ومن خلال الاطلاع على هذه الاتفاقیات المتعددة، نجد أن بعضها تبني أحكامة خاصة تهدف 

ند التطبیق.إلى إیجاد نوع من الفاعلیة ع

م نصت في المادتین الرابعة والسابعة 1989المتعلقة بالنفایات الخطیرة لسنة Baleفاتفاقیة 

منها على سریان بنودها حتى على الدول غیر الأعضاء بها. فكل تصدیر للنفایات الخطرة 

مخالف للاتفاقیة حتى ولو كان في اتجاه الدول غیر الأعضاء، كما أن هذه الاتفاقیة نصت

أیضا على نقل المسؤولیة من الفاعل الخاص إلى الدولة إذا كان المصدر أو المنتج الخاص لا 

.87، صالمرجع السابقأنظر الحازوني حازم مختار-1
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یستطیع إرجاع النفایات إلى دولة المصدر، وبالتالي فإن الدولة المصدرة تقع علیها مسؤولیة 

إعادة النفایات إلى إقلیمها. هناك أیضأ نصوص دولیة أخرى تقتضي بأن السریة المصرفیة لا 

ي المجال الجنائیة. المثال على ذلك ما ن أن تكون سببا في رفض التعاون القضائي فیمك

م. هذه 1988نصت علیه المادة السابعة من اتفاقیة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات لسنة 

الاتفاقیة الأخیرة نصت أیضا على تسلیم المجرمین المفترضین بین الدول الموقعة على 

تجارة المخدرات والموجودة الاتفاقیة، وضرورة التمكین من حجر ومصادرة الأموال الناتجة عن 

في دولة طرف في الاتفاقیة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء محاكم دولیة جنائیة كالمحكمة الجنائیة الخاصة بیوغسلافیا 

) 1998السابقة، وتلك الخاصة بجرائم الإبادة العرقیة في رواندا والمحكمة الجنائیة الدولیة (روما

الجنائي، وینبئ بتغیر قریب في عدة مفاهیم ورؤى خاصة یمثل تطورا دولیا هاما في المجال

بالقانون الجنائي وعلاقته بسیادة الدولة.

فمن الواضح أن الدولة ذات السیادة بالمعنى التقلیدي، والتي تحد من تبني سیاسات جنائیة 

1فعالة لم تعد المستقبل الضروري الذي لا یمكن تجاوزه للمجتمع الإنساني.

120صالمرجع السابق، لیمان، عبد المنعم س-1
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ة الفصل الأولخلاص

القانون الجنائي قلیمیةإمبدأ من خلال ما تم التطرق إلیه في الفصل الأول، یتبین أن 

النظر أن القانون الجنائي للدولة یسرى على كل الجرائم التي ترتكب داخل إقلیمها بغضیعني

عن جنسیة مرتكب الجریمة أو مكان وجوده، وبغض النظر عن تبعیة المصالح التي أضرت 

الجریمة. وهو یسرى داخل حدود هذا الإقلیم وحده ولا یتعداه إلى غیره من أقالیم الدول هاب

وهذا یعني أنه وفقًا لمبدأ الإقلیمیة فإن الحدود المكانیة للنص الجنائي تنتهي بالحدود .الأخرى

ید الدولة علیها سیادتها. ومؤدى ذلك أن تطبیق هذا المبدأ یستوجب تحدالمكانیة التي تفرض

الجریمةإقلیم الدولة ثم تحدید مكان ارتكاب
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الفصل الثاني

علاقة مبدأ اقلیمیة القانون الجنائي 

وارتباطه بالجرائم بالمبادئ الأخرى

الإلكترونیة المستحدثة
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وارتباطه بالجریمة علاقة مبدأ اقلیمیة القانون الجنائي بالمبادئ الأخرىالفصل الثاني: 

الالكترونیة

من المتعارف علیه أن أي حركة تجریم أو عقاب یجب أن تستند إلى مصدر قانوني 

تحت طائلة مبدأ الشرعیة الجنائیة الذي یفترض أن لا توجه إجراءات المتابعة الجزائیة، سابق

أن یطبق جزاء جنائي معین إلا بموجب قانون یحدد ویضبط ذلك، مع مراعاة احترام مبدأأو

هذا الأخیر یرتبط ،مبدأ إقلیمیة النص الجنائيأو ما یعرف مسائل الجنائیةسیادة الدولة في ال

، لمبادئ التي تعنى بتطبیق القانون الجنائي على غرار مبدأ العالمیة، العینة والشخصیةببقیة ا

ا مثل الجریمة حیث تطبق في مكافحة مختلف الجرائم التي قد تقع داخل اقلیم الدولة أو خارجه

دثة.حتالالكترونیة المس

ارة إلى التمییز بین مبدأ أقلیمیة القانون الجنائي والمبادئ الأخرىسنحاول في هذا الفصل الاش

أترونیة المستحدثة وارتباطها بمبدالالكإضافة إلى تحدید مفهوم الجریمة(المبحث الأول)

الاقلیمیة (المبحث الثاني)
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المبحث الأول: التمییز بین مبدأ أقلیمیة القانون الجنائي والمبادئ الأخرى 

وبغیة التمییز الفصل الأول،في مبدأ اقلیمیة القانون الجنائي لقد سبق الاشارة إلى مفهوم

وبقیة (المطلب الأول)بینه وبین باقي المبادئ وجب الاشارة إلى تعریف كل من مبدأ العالمیة 

(المطلب الثاني)المبادئ 

المطلب الأول: التمییز بین مبدأ أقلیمیة القانون الجنائي والمبادئ الأخرى من حیث المفهوم

وكذا تحدید (الفرع الأول) حتى یتم الاحاطة بجوانب مبدأ العالمیة یجب الاشارة إلى تعریفه

(الفرع الثاني)تعریف لبقیة المبادئ

الفرع الأول: تعریف مبدأ عالمیة القانون الجنائي

ي بصلاحیة ممارسة اختصاصه القضائي نرف القانون الدولي الجنائي للقاضي الوطیعت

اعة الخاصة بالجممن أجل حمایة بعض المصال الأساسیة التي تلتقي مع المصال الجنائي

ي هذا المبدأ أن نالمي، أو عالمیة حق العقاب، و یعمبدأ الاختصاص الععلى أساس الدولي

جریمة ینص علیها، ودون عبرة بما إذا كان القانون كل دولة لها أن تخضع لسلطتها كل 

حوكم عنها في الخارج أو نفذ عقونتها الأجنبي ینظر إلیها بوصفها جریمة أو إذا كان الجاني قد

لى المبادئ التي تأخذ بها غالبیةیعتبر مبدأ عالمیة النص الجنائي مبدأ تكمیلیا یضاف إ.لاأم 

الجنائیة الحدیثة ( مبدأ الشخصیة، مبدأ الإقلیمیة، مبدأ العینیة).التي تحكم نطا التشریعات 

.العقونات لسد ما یترتب علیها من نقص، مما یجعله مجرد مبدأ تبعي وثانويتطبیق قانون

ة الوطنیـة حـق ممارسـة ولایتهـاذلـك النظـام الـذي یعطـي المحـاكم الجنائیـ) :یقصـد بهـذا المبـدأو 

هــا خطیــرة دولیــا نارتكــاب جریمــة تكیــف علــى أمتابعـــة ومحاكمــــة المــــتهم بالقضـائیة فـي

.1ارتكابهابغــض النظــر عــن جنســیة ومكــان

: صلاحیة تقررت للقضاء الوطنيهلاختصاص الجنائي العالمي بأنیمكن تعریف ا

محاكمة وعقاب المتهمین بارتكاب جرائم دولیة معینة یحددها التشریع الوطني ،بملاحقة و 

، تطبیق النص الجنائي بین الإقلیمیة والعالمیة في ظل عولمة مكافحة الجرائم المستحدثةعبد المومن بن الصغیر، -1

70،  ص2019، دیسمبر 03، العدد10مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 
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ن بین الدولة صاحبةتباط معیر دون اشتراط توافر ارتكابها و بصرف النظر عن مكان ا

1بما مكان وجودهمرّنسیتهم و بین مرتكبیها أو ضحایاها من حیث جو الاختصاص 

لأیة دولة كانت بمحاكمة آلیة قانونیة ثوریة تسمح «كما عرف في الفقه الغربي بأنه

كب على إقلیمها ،و لم ترتغم أن الجریمة لم لیة تعتبر من الخطورة بمكان ،ر مرتكب جریمة دو 

الجنائي صاصامتداد الاختوفي تعریف آخر یعني، هم و لا الضحیة من رعایاهایكن المت

في أيّ  مكان من العالم و من أي طرف كان ،أي عندما ارتكبت لمحكمة وطنیة إلى وقائع

من معاییر الارتباط العادیة بعقد اختصاصها لنظر تقوم محكمة دونّ  الاستناد إلى أي معیار 

ة ة سیادفي مكان غیر خاضع لأیفي الخارج أووقائع ارّ  تكبت من طرف أجانب ضد أجانب 

الاختصاص من طرف المحاكم الجنائیة ،و من ثم یكفي من الناحیة النظریة لممارسة هذا 

2الداخلیة توقیف المتهم بالصدفة على إقلیم دولة 

الثاني: مفهوم مبدأ العینیة والشخصیةالفرع

مفهوم مبدأ العینیة:أولا

ص یحمل جنسیة یقصد بمبدأ عینیة النص الجنائي، تطبیق قانون العقوبات على كل شخ

أجنبیة ارتكب في الخارج جریمة تمس بالمصالح الأساسیة للدولة، بشرط أن یتم القبض علیه أو 

یأتي و ، ف الدولة التي وقعت فیها الجریمةأن تحصل علیه الجزائر عن طریق تسلیمه من طر 

لمصالح الأساسیة مبدأ العینیة تكملة لمبدأ الإقلیمیة الذي لا یمكنه أن یمتد إلى الجرائم الماسة با

للدولة والتي تقع خارج الإقلیم، وبصفة خاصة الخشیة ألا تهتم الدولة التي وقعت فیها مثل هذه 

معناه ، و ى اعتبار أنها جرائم معاقب علیهاالجرائم بملاحقة مرتكبها أو عدم النص في قانونها عل

لخارج جریمة تطبیق النص الجنائي على كل شخص یحمل جنسیة أجنبیة ارتكب في اأیضا 

تمس بالمصالح الأساسیة للدولة الجزائریة بشرط أن یتم القبض علیه في الجزائر أو أن تحصل 

علیه عن طریق تسلیمه من طرف الدولة التي وقعت فیها الجریمة

.25، ص2006القاهرة ،- ر النهضة العربیة ، دا1، طالاختصاص الجنائي الدولي“طارق  سرور، -1
، أطروحة الاختصاص العالمي للمحاكم الداخلیة بجرائم الحرب و جرائم الإبادة و الجرائم ضد الإنسانیةخلافي سفیان، -2

.17/ ص2014تیزي وزو - دكتوراه ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري 
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قد یرتكب الاجنبي في بلد اجنبي جریمة تهدد المصالح الجوهریة للدولة فلا یسعفها الاختصاص 

ذه الحالة بالرغم من خطورتها و خشیة ان لاتعیر الدولة الاجنبیة الاهتمام الاقلیمي لمواجهة ه

الكافي لمواجهة هذه الجرائم باعتبارها جرائم لا تمس مصلحتها الخاصة فتدخل المشرع الجزائري 

كل اجنبي ارتكب خارج "من قانون الاجراءات الجزائیة الذي ینص على 588في نص المادة 

فة فاعل اصلي او شریك في جنایة او جنحة ضد سلامة الدولة الجزائریة الاقلیم الجزائري بص

او تزییفا للنقود او الاوراق المصرفیة الوطنیة المتداولة قانونا بالجزائر تجوز متابعته وفقا لاحكام 

1"القانون الجزائري اذا القي علیه القبض في الجزائر او حصلت الحكومة على تسلیمه لها

دأ الشخصیةمفهوم مب:ثانیا

امكانیة خضوع المواطن اینما وجد لقانون بلده فاذا ما ارتكب المواطن أیقصد بهذا المبد

جریمة في الخارج و عاد الى بلده قبل ان یحاكم علیها او لم یقضي العقوبة التي حكم علیه بها 

التي ارتكبها یجوز ان یتابع و یحكم علیه في وطنه الا ان القانون میز في ما اذا كانت الواقعة 

الجاني جنایة او جنحة و رصد لكل منها نصا خاصا

{ كل واقعة 582نصت المادة وقد  من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائریة على ان 

موصوفة بانها جنایة معاقب علیها من القانون الجزائري ارتكبها جزائري خارج اقلیم الجمهوریة 

ئر غیر انه لایجوز ان تجري المحاكمة و المتابعة الا یجوز ان یتابع و یحاكم علیها في الجزا

اذا عاد الجاني الى الجزائر و لم یثبت انه حكم علیه في الخارج و ان یثبت في حالة الحكم 

2بالادانة انه قضى العقوبة او سقطت عنه بالتقادم او حصل على العفو عنها

ائي وبقیة المبادئ من حیث المبرراتالثاني: التمییز بین مبدأ إقلیمیة القانون الجنالمطلب

من المعروف أن مبادئ القانون الجنائي أو الاختصاص الجنائي تختلف أیضا من حیث 

مبررات الأول)، و الفرعالمبررات، وسنحاول التطرق في هذا المبحث إلى مبررات مبدأ الاقلیمیة (

الثاني)الفرعبقیة المبادئ (

جمن ق.إ.588أنظر المادة -1
من ق.إ.ج588أنظر المادة -2
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القانون الجنائيمبدأ اقلیمیةمبررات: الأولالفرع

:من حیث الأساس الدولي:أولا

فالدولة تتمیز عن .یرتكز هذا المبدأ على مبدأ سیادة الدولة والمساواة القانونیة بـین الـدول

غیرها من السلطات التي یمكن وجدوها في أي تجمع بـشري، بإنفرادها بالسیادة على إقلیمها 

تصاصات هذه السیادة فلا یجوز لأي دولة أخرى وعلى سكان هذا الإقلیم، وتحتكر الدولة اخ

فالسیادة الإقلیمیة تعني احتكار ممارسة الأنشطة المتعلقة بالسیادة، وعلى .التدخل في شؤونها

هذا فإن الدولة تمارس وحـدها عن طریق موظفیها اختصاصات التشریع والتنفیذ والقـضاء علـى 

ت سیادتها لأي سلطة أجنبیة وإلا فقدت الدولة إقلیمهـا، ولا یتصور نزول الدولة عن اختصاصا

.1سیادتها

فـي نظـام وأمن الدولة أكما  على مصلحة، مما یحدث إضطراباً ن الجریمة تشكل إعتداءاً

كما أن 2.التي تقع فیها، فمن حق هذه الدولة بل من واجبها أن تتـولى معاقبـة المساهمین فیها 

فیـه أثرهـا، وتظهر فیه مشاعر السخط للإخلال بالأمن مكان ارتكاب الجریمة هو الذي یحـدث 

والإستخفاف بالقانون، فیجب أن تتم فیه المحاكمة ویوقع العقاب على الجاني، تهدئة للخواطر 

في هذه الحالة  لغیره من ذوي المیول الإجرامیة، فالعقوبة تكون أكثر نفعاً منه وإرهاباً وإقتصاصاً

.3ة الوقت ومن ناحیة المكانلقربهـا إلـى الجریمة من ناحی

: تطبیق مبدأ إقلیمیة القوانین كأصلثانیا

دلیل أخذ المشرع الجزائر بمبدأ الاقلیمیة في القانون المدني-1

على غرار كل التشریعات أخذ المشرع الجزائري بمبدأ الإقلیمیة في تطبیق القوانین 

تطبق " :ني حیث تنص على ما یلي) من القانون المد04كأصل، وهو ما تؤكده المادة الرابعة (

–،  القسم العام،  الطبعة الخامسة،  دار النهضة العربیة ،  القاهرة الوسیط في قانون العقوباتأحمد فتحي سرور،  -1

وما بعدها.101م، ص 1989
– القاهرة، القسم العام، الطبعة الثامنة، دار النهضة العربیة، شرح قانون العقوباتمحمود محمود مصطفى، -2

.112ص1999م
.31، ص مرجع سابقآمال أنور محمد ، -3



وارتباطه بالجرائم الالكترونیة علاقة مبدأ اقلیمیة القانون الجنائي بالمبادئ الأخرى: الثانيل ـــــــــالفص

- 36 -

القوانین في تراب الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ابتداء من یوم نشرها في الجریدة 

1."الرسمیة

ونلاحظ نفس التوجه في تنازع القوانین أي تلك العلاقات التي تشتمل على عنصر 

والحقوق العینیة الأخرى لقانون أجنبي، فقد أخضع القانون المدني الجزائري الحیازة والملكیة

الاقلیم المتواجد فیه العقار، وكذلك یسري على النظام القانوني للشركات والجمعیات والمؤسسات 

.قانون الدولة التي یوجد فیها مقرها الاجتماعي...إلخ

دلیل أخذ المشرع الجزائر بمبدأ الاقلیمیة في قانون العقوبات-2

یطبق قانون العقوبات على " :قانون العقوبات على ما یلي) من 03تنص المادة الثالثة (

، بمفهوم المخالفة فإن قانون العقوبات الجزائري "كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهوریة

.2لا یسري على الجرائم التي تُرتكب في خارج الإقلیم الجزائري

قها هو أن الدولة تستخدم ویعود سبب تطبیق قانون الاقلیم على الجرائم الواقعة في نطا

قانون العقوبات كأداة لفرض النظام العام وحمایة الحقوق والحریات، ومن جهة أخرى فإنه لا 

أفضل من متابعة المتهم ومحاكمته في نفس مكان وقوع الجریمة لسهولة التحقیق والحصول 

.على أدلة الإدانة أو البراءة

لیمیة أساسه في مجموعة من المبررات التي یجد إعتناق التشریعات العالمیة لمبدأ الإق

تجعل منه مبدأ یفرض نفسه، فمن ناحیة الأساس الدولي فهو یرتكز على مبدأ سیادة الدولة 

والمساواة القانونیة بین الدول. فالدولة تتمیز عن غیرها من السلطات التي یمكن وجودها في أي 

كان هذا الإقلیم، واحتكارها لاختصاصات تجمع بشري، بانفرادها بالسیادة على إقلیمها وعلى س

.هذه السیادة فلا یجوز لأي دولة أخرى التدخل في شؤونها الداخلیة

فالسیادة الإقلیمیة تعني احتكار ممارسة الأنشطة المتعلقة بالسیادة. وعلى هذا فإن الدولة 

ا، ولا تمارس وحدها عن طریق موظفیها اختصاصات التشریع والتنفیذ والقضاء على إقلیمه

من القانون المدني الجزائري04المادة -1
من قانون العقوبات03المادة -2
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كما یتصور نزول الدولة عن اختصاصات سیادتها لأي سلطة أجنبیة وإلا فقدت الدولة سیادتها

یجد هذا المبدأ ما یبرره من حیث المحافظة على مصلحة المجتمع وتحقیق أهداف العقاب 

والردع العام، نظرا لما تشكل الجریمة من اعتداء على مصلحة المجتمع. مما یحدث اضطرابا 

م وأمن الدولة التي تقع فیها. إذن فمن حق هذه الدول بل من واجبها أن تتولى مهام في نظا

1معاقبة المتورطین فیها

إضافة إلى أن مكان ارتكاب الجریمة هو الذي یحدث فیه أثرها، وتظهر فیه مشاعر 

اب السخط والإخلال بالأمن والإستخفاف بالقانون. إذن فهو المكان الذي یجب أن یوقع فیه العق

على الجاني، وذلك تهدئة للخواطر واقتصاصا منه و إرهابا لغیره من ذوي المیول الإجرامي. 

فالعقوبة تكون أكثر نفعا في هذه الحالة لقربها إلى الجریمة من ناحیة و الوقت من ناحیة 

قرب ولمبدأ إقلیمیة القانون الجنائي أثر كذلك على العدالة الجنائیة. فهذا الأخیر هو الأ، المكان

إلى تحقیقها، إذ أن توفر أدوات الإثبات في مكان ارتكاب الجریمة، یسهل للمحقق القیام 

بإجراءات التحقیق المختلفة. كما یسهل للمحكمة استدعاء الشهود والإنتقال للمعاینة والإلمام 

بها بظروف وملابسات الجریمة والمجرم. مما یجعل القانون الوطني أولى القوانین للتطبیق و أقر 

بالإضافة إلى ذلك فإن مبدأ إقلیمیة القانون الجنائي لا یخلو من فائدة .لتحقیق العدالة الجنائیة

بالنسبة للمتهم نفسه وللقضاة الذین یحاكمونه، فالمتهم من مصلحته أن یحاكم وفق لقانون الدولة 

عن قاعدة لا التي یفترض علمه بقانونها. و إلا كان في تطبیق قانون جنائي لبلد أخر خروج 

جریمة ولا عقوبة إلا بنص، كما أن القضاة في هذه الحالة یطبقون قانون الدولة الذي یلمون به 

2دون سواه من القوانین

.101، ص 1989، القسم العام، الطبعة الخامسة، دار النهضة، القاهرة الوسیط في قانون العقوباتفتحي سرور، -1
100، ص 2001، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، النظریة العامة لقانون العقوباتعم، سلیمان عبد المن-2
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الثاني: مبررات باقي المبادئالفرع

: مبررات مبدأ العالمیةأولا

یما بعد إلى التي تم تعدیلها فتشكل قاعدة التسلیم أو العقاب التي جاء بهـا جروسـیوس و

عنأحد الالتزامات الدولیة الناتجةإلى قاعدة التسلیم أو المتابعةقاعدة التسلیم أو المحاكمة ثـم

الجنائي الاعتراف بمبدأ الاختصاص القضائي العالمي كمعیار لممارسة الاختصـاص القضـائي

المتهم قل متابعةالداخلي في الاتفاقیات الدولیة، و التي تهدف إلى ضمان محاكمة أو على الأ

استنباطها بارتكاب جریمة دولیة خطیرة ، في حالة تحقق بعض الشروط القانونیة التـي یمكـن

1.من هذه القاعدة 

لدول أخرى بإرسال أفراد مسلحین الدولـة لا تسـمح" :و قـد لا حـظ الفقیـه جروسـیوس أن

لأنه سوف تكون لهذا التصرف عواقب على إقلیمها من أجل أخذ المجرمین التي ترید معـاقبتهم

الأول :إقلیمها المتهم ، القیام بأحد الأمرینوخیمة ومن ثمة یجب على الدولة التي یتواجد علـى

طلب أو ألتماس الدولة الأخرى ، وإما أن هو إما أن تقوم بمحاكمة ومعاقبة المذنب بناءا على

ما أكدت غالبیة الاتفاقیات ككما تراه مناسباتقدم المذنب بین یدي هذه الدولة من أجل معاقبتـه

من 07مثل المادة على بعض هذه الشروط ،الدولیة المكرسة لمبدأ الاختصاص العـالمي

على الدولة " :المشروع للطائرات التي جاء فیها حول الاختطـاف غیـر1970اتفاقیة لاهاي 

ریمة الاختطاف في حالة اكتشافه إذا لم بارتكاب جالمتعاقدة التي یتواجد على إقلیمهـا المـتهم

استثناء، وسواء كانت الجریمة مرتكبة أو لا فوق إقلیمها تسلم هـذا الأخیـر تحیـل القضـیة دون

ممارسة الدعوى العمومیة، هذه السلطات تتخذ قراراتها ضمن على سلطاتها المختصة مـن أجـل

، وقد تم نقل هذه "بقا لقوانینها الداخلیةجریمة ذات طابع جسیم طنفس الشـروط بالنسـبة لكـل

الاتفاقیات المتبناة في إطار الأمم المتحدة أو المنظمات الصیغة فیما بعد إلى جمیـع

تسلیمه یستوجب توفر شروط أولیة خاصة منها ،وجود غیر أن محاكمة المتهم أوالمتخصصة،

43دخلافي سفیان، المرجع السابق، ص-1
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عن المتهم و توقیفه و في هذا المجال كفیلة بالبحثنصوص تجریمیة و إجراءات جزائیة

الجنائیة لمحاكمته و معاقبته في حالة إدانتهالتحقیق معه و إحالته على المحكمـة

ي یسببه تواجد رات واقعیة كالخطر الذد الاختصاص الجنائي العالمي لعدة مبر یستنو 

جوء لا یساهم في إلغاء حق السبة لأمنها و نظامها العام ،مممجرم على إقلیم دولة معینة بالن

مكان القبض قاضيتكاب جرائم دولیة خطیرة ،بذلك یشكل اختصاص فیما یتعلق بالمتهمین بار 

ي في إطار الحیلولة دون بقاء المجرم ضعلى المتهم امتدادا للاختصاص الإقلیمي لدولة القا

.عقابدون

كما یجد الاختصاص الجنائي العالمي أساسه في فكرة حمایة المصالح المشتركة للدول 

في هذا السیاق تظهر ممارسة الاختصاص العالمي من طرف ولیة العامة ،و لحة الدالمصأو 

دواج الوظیفة ،فالدولة إذ تمارس ولایتها القضائیة طبقا من مظاهر از الداخلیة كمظهر المحاكم 

دع لیس دفاعا عن مصالحها ،و إنّ  ما دفاعا عن المصالح المشتركة عالمیة الر لمبدأ 

باعتبارّ  ها عونا لها في مكافحة الجریمة الدّ  ولیة التي تنتهك بطبیعتها هذه ولیة للجماعة الد

.المصلحة

الجرائم راته في الثغرات الموجودة على المستوىّ  الدولي فیما یتعلمن جهته یجد مبر 

ة إلاّ  أن فعالیتها تبقى محدودة الدولیة فرغم وجود المحاكم الدولیة الجنائیة الخاص

ولیة الجنائیة مة الدكما أنّ  اختصاص المحكمني و المكاني .اختصاصها النوعي والز بمجال 

ب من نظامها الأساسي 13باستثناء حالة تدخل مجلس الأمن طبقا للمادة ،ادة الدولر بإمقید 

من نظامها نفسه ،مما یعني بقاء هذه 11ناهیك عن عدم رجعیة اختصاصها طبقا للمادة ،

1.ابالجرائم دون عق

476فؤاد خوالدیة وعبد الرزاق لعمارة، المرجع السابق، ص-1
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والشخصیةمبدأ العینیة: مبررات ثانیا

مبررات مبدأ العینیة-1

ق إ ج "كل أجنبي ارتكب خارج الإقلیم الجزائري بصفته فاعل أصلي 588تنص المادة 

أو شریك في جنایة أو جنحة ضد سلامة الدولة الجزائریة أو تزییف النقود أو أوراق مصرفیة

بعته ومحاكمته وفقا لأحكام القانون الجزائري إذا ألقى القبض متداولة قانونا بالجزائر تجوز متا

علیه في الجزائر أو حصلت الحكومة على تسلیمه لها".

؛1ومن خلال النص یمكن تحدید الجنایات والجنح المتعلقة بمبدأ العینیة

96إلى المادة 61الجنایات والجنح ضد أمن الدولة الواردة انطلاقا من نص المادة -

العقوبات.قانون

204إلى المادة 197الجنایات والجنح ضد أموال الدولة الواردة انطلاقا من المادة -

قانون عقوبات.

:2كما یتضح كذلك من النص المذكور أعلاه أن شروط تطبیق مبدأ العینیة هي

أن یكون مرتكب الجنایة أو الجنحة أجنبي الجنسیة.-

جزائر.أن تقع هذه الجریمة خارج إقلیم ال-

أن تكون الجریمة تمس بالمصالح الأساسیة للدولة.-

أن یتم القبض على الجاني في الجزائر أو یتم تسلیمه من طرف الدولة التي وقعت -

فیها الجریمة.

ألا یكون قد حكم على الجاني نهائیا أو قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو -

العفو.

من قانون العقوبات .204إلى 197وكذلك المادة 96إلى 61أنظر المواد-1
66،  ص2019- 2018رید روابح، محاضرات في القانون الجنائي العام، مطبوعة بداغوجیة، جامعة الجزائر، ف-2
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مبررات مبدأ الشخصیة-2

ت الجزائريهذا المبدأ على أساس جنسیة الشخص، فیقضي بسریان قانون العقوبایقوم 

.اجزائري أو یكون ضحیّتها جزائریالمرتكبة في الخارج عندما یرتكبهاعلى الجریمة

:یُشترط لتطبیق قانون العقوبات الجزائري وفق مبدأ الشخصیة الشروط التالیة

üارجّ  ، أمُ  ا إذا ارتكب مخالفة حسب القانون أن یرتكب الجزائري جنایة أو جنحة في الخ

فلا یُطبّق القانون الجزائري علیه حتى لو كانت جریمة خطیرة في نظر القانون الجزائري

.الأجنبي

üشرط الجنسیة الجزائریة للجاني عند ارتكابه جریمة، ولو فقدها بعد ذلك بتغییر جنسیته.

üإجباریة بالتسلیمعودة الجاني إلى الجزائر، عودة اختیاریة أو.

ü عدم صدور حكم بات في البلد الأجنبي من أجل نفس الفعل لأنُ  المبدأ یقضي بعدم

ت محاكمته في الخارج مرتین.ّ  فإذا كانت قد تمدشخص عن فعل واحجواز محاكمة

أن لایكون قضى العقوبة أو .سقطت عنه بالتقادم أو العفوفیشترطُ

üیُظیف المشرع الجزائري في تطبیقه :كوى في الجنحشرط ازدواجیة التجریم وشرط الش

الشخصیة بالنسبة للجنح، شرط ازدواجیة التجریم، أي إذا كان الفعل یوصف لمبدأ

فیجب أن یوصف كذلك جنحة على الأقل في قانون بالجنحة في التشریع الجزائري

ق إج ج.)410(ّ  المادة 1الدولة الأجنبیة

üوّ  إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد الأفراد .جال الجنایاتالشرط في مولا یُشترط هذا

العامة، أو ببلاغ من سلطات یُشترط تقدیم شكوى من الشخص المضرور إلى النیابة

2القطر الذي ارتكب الجریمة فیه

من قانون الاجراءات الجزائیة410أنظر المادة -1
66،  ص2019- 2018فرید روابح، محاضرات في القانون الجنائي العام، مطبوعة بداغوجیة، جامعة الجزائر، -2
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المبحث الثاني: الجریمة الالكترونیة المستحدثة وارتباطها بمبدأ الإقلیمیة

یومًا أبرزت الإحصاءات الحدی ثة أن مشكلة الجریمة الإلكترونیة في الآونة الأخیرة تزداد حدةً

ها الذي تلحقه بالأنفس بعد یوم حیث تحمل في ثنایها مخاطر كبیرة، هذا غلى جانب ضرر 

وقد ارتبطت هي الأخرى الأموال، والحقوق، والحریات، وإخلالها بأمن المجتمعات و استقرارهاو 

وهذا ما سنحاول التطرق إلیه من خلال مطلبین؛ مفهوم ئي إقلیمیابنطاق تطبیق القانون الجنا

الجریمة الالكترونیة وخصائصها (المطلب الأول)، ارتباطها بمبدأ الاقلیمیة (الفصل الثاني)

المطلب الأول: مفهوم الجریمة الإلكترونیة و خصائصها

خلال ثلاث من خلال هذا المطلب، سنعالج مختلف جوانب الجریمة الالكترونیة من

تعریفها في (الفرع الثاني)، أهم خصائصها (الفرع الثاني) وأصنافها في (الفرع الثالث)فروع،

الفرع الأول: تعریف الجریمة الإلكترونیة

فعل غیر مشروع صادر عن إرادة جنائیة "تعرف الجریمة بصفة عامة في القانون بأنها: 

، ولكن اكتنف تحدید الجریمة الإلكترونیة صعوبات 1"ایقرر له القانون عقوبة أو تدبیرًا احترازیً

عدة؛ نظرًا إلى هذا النمط المستحدث من الجریمة الذي یطال المعلومات، فقد اختلف الفقهاء في 

تحدید الجریمة المعلوماتیة، حیث یتجه الجاني إلى العدوان على المعلومات بما تمثله من أسرار 

.وبیانات وأموال

قانون مختلفون في تحدید المال المعلوماتي، وهو أمر یتطلب تحلیلاًإلا أن فقهاء ال

قانونیًا خاصا، لاسیما فیما یتعلق بتعریف المال حیث یذهب الكثیر من القانونیین إلى  وتأهیلاً

أن المال له وجود مادي حسي وهو أمر لا ینطبق على البرمجیات والبیانات المحوسبة إلا إذا 

. هذا بالإضافة إلى أن الجریمة 2كل ما یشغل فراغا في العالم الخارجياعتبرنا أن المادة هي

الإلكترونیة كانت نتیجة للتدرج في الظاهرة الجرُمیة الناشئة في بیئة الحاسوب فابتداء من 

اصطلاح الجریمة المعلوماتیة، فاصطلاحات جرائم الكومبیوتر، والجریمة المرتبطة بالكمبیوتر 

.3)(السیبر كرایم)، وأخیرًا جرائم(الهاكرزیرها إلى جرائمالیة وغثم جرائم التقنیة الع

.211، ص 1م، ط2002، دار اتحاد المصارف العربیة، الأردن، ئم الكمبیوتر و الإنترنتجرایونس عرب، -1
.22م، د ط، ص 2005، دار الثقافة، عمان،، جرائم الحاسوب و أبعادها الدولیةعبابنة محمود أحمد-2
.207، المرجع السابق، ص جرائم الكمبیوتر و الأنترنتیونس عرب، -3
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وتعرف الجریمة الإلكترونیة بأنها: المخالفات التي ترتكب ضد الأفراد أو المجموعات من الأفراد 

بدافع الجریمة وبقصد إیذاء سمعة الضحیة أو أذى مادي أو عقلي للضحیة مباشر أو غیر 

لاتصال مثل الإنترنت. ویلاحظ أن الجریمة الإلكترونیة تقع بواسطة مباشر، باستخدام شبكات ا

.1الآلات الرقمیة، وتستهدف السریة والهویة، أو تحقیق مكاسب مالیة، أو الإضرار بالغیر

الفرع الثاني: خصائص الجریمة الإلكترونیة

ها التطور في تعتبر الجریمة المرتكبة عبر الأنترنت من بین الجرائم المستحدثة، التى أتى ب

مجال الاتصال في مجال الاتصالات، فهي عن الجرائم التقلیدیة والتي ترتكب في العالم 

المادي، ولذلك فهي تتمیز بخصائص وسمات جعلت منها ظاهرة إجرامیة جدیدة لم یعرفها 

العالم من قبل، وسوف نبین هذه الخصائص التي میزت الجریمة المرتكبة عبر الإنترنت على 

التالي:النحو 

خفاء الجریمة وسرعة التطور في ارتكابها·

الضحیة لا  تتسم الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت بأنها خفیة ومستترة في أغلبها، لأنّ

یلاحظها رغم أنّها قد تقع أثناء وجوده على الشبكة، لأن الجاني یتمتع بقدرات فنیة تمكنه من 

عن إرسال الفیروسات المدمرة وسرقة الأموال والبیانات الخاصة أو إتلافها، جریمته بدقة، مثلاً

.2والتجسس وسرقة المكالمات وغیرها من الجرائم

فجرائم الإنترنت في أكثر صورها خفیة لا یلاحظها المجني علیه أو لا یدري حتى بوقوعها 

والإمعان في حجب السلوك المكون لها وإخفائه عن طریق التلاعب غیر المرئي في النبضات

أو الذبذبات الإلكترونیة التي تسجل البیانات عن طریقها أمر لیس في الكثیر من الأحوال بحكم 

توافر المعرفة والخبرة في مجال الحاسبات غالبا لدى مرتكبیها.

مؤتمر الجرائم المستحدثة في ظل التغییرات و التحولات لجرائم الإلكترونیة المفهوم و الأسباب،االبدانیة ذیاب موسى، -1

م.2014-ه1435الإقلیمیة والدولیة، كلیة العلوم الإستراتیجیة، عمان المملكة الأردنیة، 
هضة العربیة، القاهرة، د ت، ، دار النالجرائم الناشئة من الاستخدام غیر المشروع لشبكة الأنترنتمحمد عبید الكعبي، -2

.32ص 
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یستفید المجرمین في مختلف من الشبكة في تبادل الأفكار والخبرات الإجرامیة في ما بینهم، 

، التي 1لف المواقع الإلكترونیة ومنتدیات القراصنة (الهاكرز)ویظهر لنا ذلك جلیا في مخت

تضمن لهم الاتصال فیما بینهم من أجل تبادل المعارف والخبرات في مجال القرصنة وذلك من 

أجل ارتكابهم لجرائمهم بعیدًا عن أعین الأمن.

ن تجدر الإشارة في هذا الصدد أن الجریمة المرتكبة عبر الإنترنت أسرع تطورًا م

التشریعات، وذلك راجع إلى التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع والذي تجسده شبكة الإنترنت، 

بالإضافة إلى مختلف المؤتمرات التي یعقدها القراصنة والتي تسمح لهم بابتكار وسائل وطرق 

.2غایة في التعقید لم تعرفها التشریعات من قبل وذلك من أجل ارتكابهم لجرائمهم

أقل عنفا في التنفیذاعتبارها·

لا تتطلب جرائم الإنترنت عنفًا لتنفیذها أو مجهودًا كبیرًا، فهي تنفذ بأقل جهد ممكن 

مقارنة بالجرائم التقلیدیة التي تتطلب نوعًا من الجهود العضلي الذي قد یكون في صورة ممارسة 

ة الخلع أو الكسر العنف و الإیذاء كما هو الحال في جریمة القتل أو الاختطاف، أو في صور 

.3وتقلید المفاتیح كما هو الحال في جریمة السرقة

تتمیز جرائم الإنترنت بأنها جرائم هادئة بطبیعتها لا تحتاج إلى العنف، بل كل ما تحتاج 

إلیه هو القدرة على التعامل مع جهاز الحاسوب بمستوى تقني یوظف في ارتكاب الأفعال غیر 

جود شبكة المعلومات الدولیة (الانترنت) مع وجود مجرم یوظف المشروعة، وتحتاج كذلك إلى و 

خبرته أو قدرته على التعامل مع الشبكة للقیام بجرائم مختلفة كالتجسس أو اختراق خصوصیات 

الغیر أو التغریر بالقاصرین،فمن هذا المنطلق تعد الجریمة المرتكبة عبر الأنترنت من الجرائم 

نف أو دماء و إنما مجرد أرقام وبیانات یتم تغییرها من السجلات النظیفة فلا آثار فیها لأیة ع

.4المخزونة في ذاكرة الحاسبات الآلیة ولیس لها أثر خارجي مادي

، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط مبادئ الإجراءات الجنائیة في جرائم الكمبیوتر والإنترنتعبد الفتاح بیومي حجازي، -1

.46، ص 2006، 1
.26، ص 2005، دون دار النشر، الاتجاهات الفنیة والأمنیة لمواجهة الجرائم المعلوماتیةأیمن عبد الحفیظ، -2
، الدورة التدریبیة مكافحة الجرائم الإرهابیة "دور الأجهزة الأمنیة في مكافحة جرائم الإرهاب المعلوماتي"ذیاب موسى البداینة،-3

.20، ص 2006أفریل 13-9المعلوماتیة، المنعقدة بكلیة التدریب، قسم البرامج التدریبیة، القنیطرة، المملكة المغربیة،أیام 
، الندوة "المواجهة التشریعیة للجرائم المتصلة بالكمبیوتر في ضوء التشریعات الدولیة والوطنیة"بد االله محسن، سیناء ع-4

.52، ص 2007یونیو20- 10الإقلیمیة حول الجرائم المتصلة بالكمبیوتر، الدار البیضاء المملكة المغربیة، 
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امتناع المجني علیهم عن التبلیغ·

لا یتم في الغالب الأعم الإبلاغ عن جرائم الإنترنت إما لعدم اكتشاف الضحیة لها و إما 

معظم جرائم الإنترنت تم اكتشافها بالمصادفة، بل وبعد وقت خشیة من التشهیر، لذا نج د أنّ

طویل من ارتكابها، زد على ذلك أن الجرائم التي لم تكتشف هي أكثر بكثیر من تلك التي 

كشف الستار عنها، فالرقم المظلم بین حقیقة عدد هذه الجرائم المرتكبة، والعدد الذي تم 

ى، الفجوة بین عدد هذه الجرائم الحقیق وما تم اكتشافه اكتشافه، هو رقم خطیر، وبعبارة أخر 

.1فجوة كبیرة

سرعة محو الدلیل وتوفر وسائل تقنیة تعرقل الوصول إلیه·

تكون البیانات والمعلومات المتداولة عبر شبكة الأنترنت على هیئة رموز مخزنة على 

بواسطة الحاسب الآلي، والوقوف  على الدلیل الذي یمكن وسائط تخزین ممغنطة لا تقرأ إلاَّ

فهمه بالقراءة والتوصل عن طرقه إلى الجاني یبدو أمر صعبًا لا سیما وأن الجاني یتعمد إلى 

ضف إلى ذلك ما یتطلبه من فحص دقیق لموقع الجریمة من قبل عدم ترك أثر لجریمته،

ن مختصین في هذا المجال للوقوف على إمكانیة وجود دلیل ضد الجاني، وما یتبع ذلك م

.2فحص للكم الهائل من الوثائق والمعلومات والبیانات المخزنة

تتم الجریمة المرتكبة عبر الإنترنت خارج إطار الواقع المادي الملموس لتقوم أركانها في بیئة 

الحاسوب والإنترنت، مما یجعل الأمور تزداد تعقیدًا لدى سلطات الأمن وأجهزة التحقیق 

ن البیانات والمعلومات عبارة عن نبضات إلكترونیة غیر مرئیة والملاحقة ففي هذه البیئة تكو 

تنساب عبر النظام المعلوماتي، مما یجعل أمر طمس الدلیل ومحوه كلیا من قبل الفاعل أمرا 

في غایة السهولة.

یعیق المجرم في جرائم الإنترنت سلطات التحقیق الوصول إلى الدلیل بشتى الوسائل، كمسح 

.3ت سریة ورموز و قد یلجأ لتشفیر التعلیمات لمنع إیجاد أي دلیل یدینهبرامج أو وضع كلما

ورشة العمل الإقلیمیة حول تطویر التشریعات في مجال ،")الجرائم المعلوماتیة (ماهیتها وصورها"محمد صالح العدلي،-1

.7، ص 2006أفریل 4- 2مكافحة الجرائم الإلكترونیة، مسقط 
.38، المرجع السابق، ص الجرائم الناشئة من الاستخدام غیر المشروع لشبكة الأنترنتمحمد عبید الكعبي، -2
- 1،مؤتمر القانون والكمبیوتر والانترنت، المنعقد من ـلاحتساب علیها، جرائم الإنترنت وامحمد عبد الرحیم سلطان العلماء-3

.877، ص 2004، 3، بجامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة الشریعة والقانون، المجلد الثالث، ط 2000ماي 3
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یسهل محو الدلیل من شاشة الكمبیوتر في زمن قیاسي باستعمال البرامج المخصصة لذلك، إذ 

یتم ذلك عادة في لمح البصر وبمجرد لمسة خاطفة على لوحة المفاتیح بجهاز الحاسوب، على 

أمره اعتبار أن الجریمة تتم في صو  رة أوامر تصدر إلى الجهاز، وما إن یحس الجاني بأنَّ

سینكشف حتى یبادر بإلغاء هذه الأوامر، الأمر الذي یجعل كشف الجریمة وتحدید مرتكبها أمرًا 

.1في غایة الصعوبة

الجاذبیة·

نظرا لما تمثله سوق الكمبیوتر والإنترنت من ثروة كبیرة للمجرمین أو الإجرام المنظم، فقد 

أكثر جذبا لاستثمار الأموال وغسلها وتوظیف الكثیر منها في تطویر تقنیات وأسالیب غدت

تمكن الدخول وسرقة المعلومات وبیعها أو سرقة البنوك أو اعتراض العملیات المالیة وتحویل 

.2مسارها أو استخدام أرقام البطاقات....إلخ

الفرع الثالث: أصناف الجریمة الإلكترونیة

قهاء على معیار واحد لتصنیف الجریمة الإلكترونیة وذلك راجع إلى تشعب هذه لم یستقر الف

الجریمة، وسرعة تطورها، فمنهم من یصنفها بالرجوع إلى وسیلة ارتكاب الجریمة، أو دافع 

المجرم، أو أساس محل الجریمة، وعلى هذا الأساس یمكن تقسیمها إلى:

الجرائم الواقعة على الأموال:·

من المعاملات التجاریة التقلیدیة إلى المعاملات التجاریة الإلكترونیة، وما انجر في ظل التحول 

عنه من تطور في وسائل الدفع والوفاء، وفي خضم التداول المالي عبر الأنترنت، أصبحت هذه 

المعاملات عرضة لشتى أنواع الجرائم ومنها:

مشروع.السطو على أرقام بطات الائتمان والتحویل الالكتروني الغیر-أ

القمار وغسیل الأموال عبر الانترنت.-ب

جریمة السرقة والسطو على أموال البنوك.-ت

لمؤتمر المغاربي الأول ، االإشكالیات الإجرامیة التي تثیرها الجریمة المعلوماتیة عبر الوطنیةموسى مسعود أرحومة، -1

. 3، ص 2009حول المعلوماتیة والقانون، أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، 
، ورشة عمل تطویر التشریعات في مجال مكافحة الجرائم صور الجرائم الالكترونیة و اتجاهات تبویبهایونس عرب، -2

.7، ص 2006أفریل 4-2الإلكترونیة، مسقط، عمان، 
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تجارة المخدرات عبر الانترنت.-ث

الجرائم الواقعة على الأشخاص: ·

مع تطور شبكة الانترنت أصبحت المعلومات المتعلقة بالأفراد متداولة بكثرة عبرها، مما 

من طرف هؤلاء المجرمین وجعلت سمعة وشرف الأفراد جعلها عرضة للانتهاك والاستعمال

مستباحة، ومن أهم هذه الجرائم ما یلي:

انتحال الشخصیة والتغریر والاستدراج.،یمة التهدید والمضایقة والملاحقةجر -أ

صناعة ونشر الإباحة.-ب

.1جرائم القذف والسب وتشویه السمعة -ج

الجرائم الواقعة على أمن الدولة: ·

رائم التي تهدد أمن الدول ومجتمعاتها ما یلي:من أهم الج

الجماعات الإرهابیة: استغلت الكثیر من الجماعات المتطرفة الطبیعة الاتصالیة -أ

للانترنت من أجل بث معتقداتها وأفكارها، بل تعداه الأمر إلى ممارسات تهدد أمن الدولة 

المتعدى علیها.

منظمة الإمكانیات المتاحة في وسائل الجریمة المنظمة: استغلت عصابات الجریمة ال-ب

الاتصال والانترنت في تخطیط وتمریر وتوجیه المخططات الإجرامیة وتنفیذ العملیات 

الإجرامیة بیسر وسهولة.

الجرائم الماسة بالأمن الفكري: یبقى الأمن الفكري من بین اخطر الجرائم المرتكبة -ت

عل معتقدات وتقالید مجتمعات عبر الانترنت، حیث تعطي الانترنت فرصًا للتأثیر

بأكملها مما یجعلها عرضة للهزیمة الفكریة وهو یسهل خلق الفوضى.

جریمة التجسس الإلكتروني: سهلت شبكة الأنترنت الأعمال التجسسیة بشكل كبیر -ث

حیث یقوم المجرمون بالتجسس على الأشخاص أو الدول أو المنظمات أو الهیئات أو 

وطنیة، وتستهدف عملیة التجسس في عصر المعلوماتیة ثلاث المؤسسات الدولیة أو ال

. 2أهداف رئیسیة وهي؛ التجسس العسكري، التجسس السیاسي، والتجسس الاقتصادي

.83، ص 2007، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الجریمة المعلوماتیة وإجرام الانترنتحامد عیاد، سامي علي -1
.97- 96، ص 1،2011علي عدنان الفیل، الإجرام الإلكتروني، منشورات زین الحقوقیة، ط -2
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القانون الجنائيإقلیمیةبمبدأ الثاني: ارتباط الجریمة الالكترونیة المستحدثة المطلب

الإحاطة بمفهومها، سنحاول من خلال هذا و التطرق إلى حیثیات الجریمة الالكترونیة بعد 

الجنائي عبر تحدید التحدیات التي تواجهالمطلب الوقوف عند ارتباطها بمبدأ اقلیمیة القانون

أ دفي ضوء تطبیق مبنیةول) ومكافحة الجریمة الالكترو اقلیمیة النص الجنائي (الفرع الأ

(الفرع الثاني)الاقلیمیة

:النص الجنائي المتعلق بالجریمة المعلوماتیةإقلیمیةالتحدیات التي تواجه الأول:الفرع 

تحقیقها إن عولمة النص الجنائي المتعلق بالجریمة المعلوماتیة من أصعب الأمور التي یمكن

المسعى، في الوقت الراهن على الأقل، وذلك بالنظر إلى عدة صعوبات تقف حائلا أمام هذا

:فیما یليوالمتمثلة أساسا في 

:اختلاف المفاهیم المتعلقة بالجرائم المعلوماتیةأولا:

من المسلم به أن جمیع الأنظمة القانونیة المعروفة في العالم تعتبر أن الأفعال غیر

المشروعة المرتبطة بالمعلوماتیة جرائم یعاقب علیها، لكنها تختلف من حیث نطاق هذا التجریم،

متصلة بهذا المجال،وذلك بالنظر إلى حیث لا ینطبق هذا الوصف على جمیع الأفعال ال

ویفهم منه أن أفعالا معینة یمكن أن تبقى .المفاهیم التي یتأسس علیها كل نظاماختلاف

نص یؤكد صراحة على شمولها بها، فعلى الرغم خوووارج دائوورة هووووذا الوصف إذا لم یوجد

امة جراء التزاید المضطرد والأموال والمصلحة العمن تزاید خطر هذه الجرائم على الأشخاص

الأفعال في دائرة التجریم، فمن المتصور مثلا أن لحجمها،إلا أن بعض الدول لم تدرج بعض

بالآداب العامة في دولة ما تعد من الأفعال المباحة الأفعال التي تدخل في دائرة الأفعال المخلة

نونیة داخلیة موحدة الصعوبة بمكان وضع نصوص قافي دول أو دولة أخرى. ومن ثمة فمن

ویتعزز هذا الطرح في ظل عجز التشریعات الداخلیة للدول عن .لمواجهة جرائم الانترنیت

لذا یكون من الأهمیة بمكان التوصل إلى وشامل للجریمة المعلوماتیة ،تحدید مفهوم موحد

1.الإحاطة بجمیع الأفعال الإجرامیة المرتبطة بالمعلوماتیةتعریف جامع، من أجل

، مجلة الاجتهاد التصدي للجریمة المعلوماتیةيفعیل مبدأ عالمیة النص الجنائي فتشوقي یعیش تمیم وعزیزة شبري، -1

100ص، 2017، سبتمبر 15عددمحمد خیضر بسكرة،جامعةالقضائي،
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:تباین النظم الإجرائیة للدولثانیا:

فضلا على اختلاف المفاهیم المتعلقة بالجرائم المعلوماتیة بین الدول، یعد تباین النظم

الإجرائیة من العوائق التي یصعب معها وضع قانون موحد لمكافحة الجرائم المعلوماتیة، فكثیرا

ما تثار إشكالیة اختلاف إجراءات التحري والتحقیق في الجرائم بین الدولة التي ارتكب 

إقلیمها الفعل الإجرامي والدولة التي حصل على إقلیمها الضرر،ویتجلى ذلك في ناحیتین على

حة التشریع الإجرائي الجزائي للدولة الأخرى تتمثل أولهما في إمكانیة عدم إتا.الأقلعلى

بعض إجراءات التحري أو التحقیق،وتتمثل ثانیهما في صعوبة تطبیق إجراءات الملاحقة مباشرة

على اعتبار أنه من المتصور جدا أن تلك الإجراءات تختلف من دولة إلىإقلیم الدولة ،خارج

أخرى،الأمر الذي یؤدي في نهایة المطاف إلى عجز السلطات المختصة عن القیام بالإجراءات

اللازمة لتحدید المشتبه بهم ومحاكمتهم، ولا تفوتنا الإشارة إلى أنه یمكن تجاوز هذا المشكل من

1 .خلال وضع قانون اتفاقي موحد یعالج المسألة

:القضائيإشكالیة تنازع القوانین وتنازع الاختصاص ثالثا:

قارات نتیجة القدرة على التنقل الكترونیا من شبكة لأخرى والنفاذ إلى قواعد البیانات عبر

وهو الأمر ودول مختلفة تبقى معه محاكم وقوانین عدة دول مختصة بنظر ذات الفعل الإجرامي

تكم إلى یحوما إذا كان القاضي2الذي یشكل تحدیا أمام القانون الواجب التطبیق على الجریمة ،

الضرر على قانون الدولة التي إرتكب الفعل المجرم على إقلیمها أم قانون الدولة التي حصل

قضائي بنظر النزاع المتعلقصاص الفضلا على ذلك عادة ما تثار مسألة الاخت.إقلیمها

معلوماتیة، وفي هذا الصدد یضرب البعض مثلا بالجریمة التي ترتكب من طرف أجنبي بجریمة

قلیم دولة ما، حیث یعود الاختصاص القضائي في هذا الفرض إلى الدولة التي أرتكب إعلى

المجرم على إقلیمها تطبیقا لمبدأ الإقلیمیة، كما یعود أیضا إلى الدولة التي یحمل الجانيالفعل

جنسیتها تطبیقا لمبدأ الاختصاص الشخصي، وعلاوة على ذلك من المتصور أن یحصل تنازع

ضائي في حالة ارتكاب الجریمة من طرف أحد المواطنین على إقلیم الدولة التيالاختصاص الق

قا لمبدأ الاختصاص الإقلیمي یؤولإذ وفوحصول الضرر على إقلیم دولة أخرى،یتبعها،

.101، صالمرجع السابقشوقي یعیش تمیم وعزیزة شبري،-1
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ومثل هذا الوضع لا3النظر في النزاع إلى قضاء الدولتین دون مفاضلة بینهما ،اختصاص

.علوماتیةعلى الجریمة المیستبعد أن یطبق

مكافحة الجریمة الالكترونیة في ضوء تطبیق مبدأ الاقلیمیةالثاني: الفرع 

بعض مكافحة الجرائم الالكترونیة من خلال تطبیق مبدأ الاقلیمیة عبر اتخاذیمكن 

الإجراءات تتمثل في الآتي:

یة المعنیة بالجرائم المعلوماتیة وإبرام اتفاقیات خاصة أولا /تحدیث التشریعات المحل

یراعي فیها هذا النوع من الجرائم.

ثانیا / السماح باستخدام بعض تقنیات التحقیق الخاصة، الشيء الذي یخفف من غلو 

من 20واختلاف النظم القانونیة والإجرائیة ویفتح المجال أمام تعاون دولي فقال. فمثلا المادة 

قیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة تشیر في هذا الصدد إلى التسلیم اتفا

29المراقب، والمراقبة الإلكترونیة وغیرها من أشكال المراقبة والعملیات المستترة. وكذلك المادة 

لمخزنة من الاتفاقیة الأوربیة للإجرام المعلوماتي نصت على سریة حفظ البیانات المعلوماتیة ا

وأجازت لكل طرف أن یطلب من الطرف الأخر الحفظ السریع للمعلومات المخزنة عن طریق 

إحدى الوسائل الإلكترونیة الموجودة داخل النطاق المكاني لذلك الطرف الآخر والتي ینوي 

الطرف طالب المساعدة أن یقدم طلبة للمساعدة بشأنها بغرض القیام بالتفتیش أو الدخول بأي 

1 .مماثلة، وضبط أو الحصول أو الكشف عن البیانات المشار إلیهاطریقة 

من ذات الاتفاقیة التي نصت على التعاون في مجال التقاط البیانات 34والمادة 

المتعلقة بمضمون الاتصالات النوعیة التي تتم عن طریق إحدى شبكات المعلومات. ثالثا/غالبا 

ما تشجع الصكوك الدولیة الدول إلى التعاون فیما بینها وتدعوها إلى إنشاء قنوات اتصال بین 

تصة ووكالاتها ودوائرها المتخصصة بغیة التیسیر في الحصول على هذه سلطاتها المخ

المعلومات وتبادلها، 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة ومن الأمثلة على هذه الصكوك الدولیة 

م من اتفاقیة الأم48م، والمادة 1988من اتفاقیة 9منها، والمادة 27عبر الوطنیة في المادة 

من الاتفاقیة الأوربیة بشأن الإجرام 27المتحدة لمكافحة الفساد. والبند الثاني من المادة 

منظمة عبر الوطنیةلمكافحة الجریمة اللأمم المتحدة امن اتفاقیة 20المادة -1
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من ذات الاتفاقیة الأوربیة والتي أوجبت على الدول الأطراف فیها 35المعلوماتي، والمادة 

ساعة یومیة طوال أیام الأسبوع لكي تؤمن المساعدة 24ضرورة تحدید نقطة اتصال تعمل لمدة 

لمباشرة للتحقیقات المتعلقة بجرائم البیانات والشبكات، أو استقبال الأدلة ذات الشكل ا

1الإلكتروني. 

ضائي وتحدید أماكن المشتبه فیهم.ثالثا: جمع الأدلة وإعطاء المعلومات ذات الطابع الق

رابعا/ضرورة إبرام اتفاقیات دولیة ثنائیة كانت أو جماعیة یتم فیها توحید وجهات النظر فیما 

ضافة إلى یتعلق بقواعد الاختصاص القضائي خاصة بالنسبة للجرائم المتعلقة بالإنترنت. بالإ

تحدیث القوانین الجنائیة الموضوعیة منها والإجرائیة بما یتناسب والتطور الكبیر التي تشهده 

تكنولوجیا المعلومات والاتصالات.

خامسا/ضرورة إیجاد وسیلة أو طریقة تتسم بالسرعة تسلم من خلالها طلبات الإنابة كتعین 

ن الجهات المختص في نظر مثل هذه سلطة مركزیة مثلا أو السماح بالاتصال المباشر بی

الطلبات لنقضي على مشكلة البطء والتعقید في تسلیم طلبات الإنابة. وهذا بالفعل ما أوصت به 

من ذات الاتفاقیة الأوربیة والتي أوجبت على الدول الأطراف فیها ضرورة تحدید 35المادة 

تؤمن المساعدة المباشرة ساعة یومیة طوال أیام الأسبوع لكي24نقطة اتصال تعمل لمدة 

للتحقیقات المتعلقة بجرائم البیانات والشبكات، أو الاستقبال الأدلة في الشكل الإلكتروني عن 

2مالجرائ

للأمم المتحدة لمكافحة الفساد1988من اتفاقیة 48و35، 27اد أنظر المو -1
، 14كادیمیة للبحث القانوني، مجلد ، المجلة الأالتعاون الدولي لمواجهة الجرائم الالكترونیةمحمد أحمد سلیمان عیسى، -2

.62، ص2016سنة جامعة بجایة، ، 02عدد 
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خلاصة الفصل الثاني:

یقوم على أساسموضوع مبدأ الإقلیمیة هو تأكیدمن خلال هذا الفصل تبین أن 

ولقوانینها الجنائیة حیال الأفعال المعاقب علیها التي ولقـضائهاالمطلق للدولـةالاختصاص 

الدولة إقرار الأمن بین أفراد المجتمع والمحافظة على سلامة أرواحهم فعلـى.ترتكب على إقلیمهـا

لك فله علاقة وثیقة ، لذوأن تمنع أي تعد أو ضرر یمكن أن ینتج في أي شكل كانوأمـوالهم،

.بقیة المبادئ على غرار الشخصیة

، ونظرًا إلى معرفة حقیقة الجریمة الإلكترونیة بتعریفها تطرقنا في هذا الفصلوأیضا 

هاته الجریمة تتخذ الصعب استقرارها على معیار واحدلتشعب هاته الجریمة كان من ، وبما أنّ

ها مع الجریمة المرتكبة في العالم الواقعي الفضاء الإفتراضي مسرحًا لها فهذا لا ینّفي اشتراك

ومن خلال هذا التشابه لابّد من تمییز لها 



خاتمة
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:خاتمة

أن الأصل في تطبیق القانون من حیث المكان هو سریان القانون على إقلیم الدولة، وقد ورد 

علیه استثناء السریان الشخصي للقانون أي تطبیق القانون على كل رعایا الدولة ولو كانوا في 

ولقوانینها للدولـة ولقـضائهالاختصاص ا مطلقاتأكیدیعدوموضوع مبدأ الإقلیمیة .الخارج

الدولة إقرار الأمن بینفعلـى.عاقب علیها التي ترتكب على إقلیمهـاالجنائیة حیال الأفعال الم

وأن تمنع أي تعد أو ضرر یمكن أن أفراد المجتمع والمحافظة على سلامة أرواحهم وأمـوالهم،

.ینتج في أي شكل كان

ا إلى عدة نتائج نوجزها فیما یلي:توصلنمما سبق و 

حیز النفاذ في كل إقلیم الدولة بكل أجزائه (البري، یدخلالجنائيمبدأ اقلیمیة القانون-

الجوي والبحري)

یطبق القانون على كل الأشخاص الطبیعیة والمعنویة القاطنین في هذا الإقلیم حتى ولو -

.كان بعضهم أجانب یحملون جنسیة دولة أخرى

لا یسري حسب مبدأ الاقلیمیة على الأشخاص الذین یحملون جنسیة الجنائيالقانون-

.الدولة (المواطنین) الساكنین في إقلیم دولة أخرى

على مبدأ أساسي في القانون وهو سیادة الدولة على الجنائيیستند مبدأ اقلیمیة القانون-

الي فإن لهذه الأخیرة حق السیادة إقلیمها، إذ أن الاقلیم یعتبر ركنـا من أركان الدولة بالت

الكاملة على كل ما یقع في إقلیمها.

نظرا لاستحالة تطبیق مبدأ اقلیمیة القانون بشكل مطلق، ظهر مبدأ آخر یُسمى بمبدأ -

شخصیة القوانین.

لى غرار مبدأ مبدأ اقلیمیة القوانین لوحده بمنأى عن بقیة المبادئ علا یمكن تطبیق-

، غیر أن الفقه ذهب إلى ترجیح مبدأ الاقلیمیة على الشخصیة والعینیة والعالمیة

، وهو ما نلاحظه في كل التشریعات، حیث یُطبق مبدأ الاقلیمیة كأصل المبادئ الأخرى

كاستثناء.الأخرىمبدأ الو 

یتعلق تطبیق مبدأ الاقلیمیة بحدود الدولة فقط، بل هناك جرائم مستحدثة شملها ومن لا -

الالكترونیةبینها الجریمة
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من تطبیق مبدأ الاقلیمیة على الجرائم الاكترونیة الخارجیة التحدیات التي تواجهتتعدد -

تباین النظم الإجرائیة للدول، اختلاف المفاهیم المتعلقة بالجرائم المعلوماتیةبینها

القضائيإشكالیة تنازع القوانین وتنازع الاختصاص و 

تحدیث وجب مكافحة الجریمة الالكترونیة في ضوء تطبیق مبدأ الاقلیمیةبغیة -

السماح باستخدام بعض تقنیات وكذا یة المعنیة بالجرائم المعلوماتیة التشریعات المحل

إلى إضافة ضائي جمع الأدلة وإعطاء المعلومات ذات الطابع الق، التحقیق الخاصة

ضرورة إبرام اتفاقیات دولیة ثنائیة كانت أو جماعیة

غیاب التنسیق الكافي والمجدي بین الدول في مجال ملاحقة وتتبع مرتكبي الجرائم-

.المعلوماتیة، الأمر الذي یزید ویصعد من خطرها

التوصیات:

:وانطلاقا من النتائج المبینة أعلاه نقترح ما یلي

اقلیمیة القانون الجنائي لأنه لم تكثیف الدراسات والأبحاث حول موضوع مبدأضرورة -

ساحة كافیة من البحثمیحظى ب

د التعاون بینها من أجل اتخاذ التدابیرضرورة أن تبادر كل دول العالم إلى توطی-

اللازمة لمكافحة الجرائم المعلوماتیة، أو على الأقل ربط اتفاقیات ثنائیة بین الدول 

.جغرافیا، والتي تشهد انتشارا واسعا للجریمة المعلوماتیةالمتقاربة

ضرورة أن تبادر وتسارع كل دولة بوضع إطار قانوني خاص یجرم استعمال أنظمة-

علوماتیة لغایات غیر مشروعة، وتحدید أشكال هذا النوع من الجرائم بشكل مفصل الم

بین دول العالم یستوعب نطاق الأفعال المشكلة في الواقع لجرائم معلوماتیة، ومتجانس

تجانس بخصوص هذا النوع من الجرائم، وبالتالي إصباغ صفة بما من شأنه خلق

.المعلوماتیةالعالمیة على الجرائم

لمكافحة كافة زیز مكافحة الجرائم المعلوماتیة بمبادرة الدول لإبرام لاتفاقیة دولیة ثنائیةتع-

.صور الإجرام المعلوماتي، شریطة التقید ببنودها في تشریعاتها الداخلي
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ملخص 

أن القانون الجنائي للدولة یسرى على كل الجرائم التي القانون الجنائي یعنيقلیمیةإمبدأ 

ولا یتعداه إلى النظر عن جنسیة مرتكب الجریمة أو مكان وجوده، ترتكب داخل إقلیمها بغض

وفقًا لمبدأ الإقلیمیة فإن الحدود المكانیة للنص الجنائي تنتهي و .غیره من أقالیم الدول الأخرى

المطلق الاختصاص یقوم على أساسكما الدولة علیها سیادتهابالحدود المكانیة التي تفرض

على ولقوانینها الجنائیة حیال الأفعال المعاقب علیها التي ترتكب على إقلیمهـاولقـضائهاللدولـة

ا أن من بین ، كمخلاف بقیة المبادئ الأخرى المتمثلة في مبدأ العالمیة، العینیة والشخصیة

ة جنائي نجد الجریمالجرائم المستحدثة التي ینطوي تطبیقها ضمن مبدأ اقلیمیة القانون ال

وهو ما دفع بمختلف الفضاء الإفتراضي مسرحًا لهاهاته الجریمة تتخذ حیث الالكترونیة،

التشریعات إلى سن قوانین لمكافحتها اقلیمیا وعالمیا

مبدأ العالمیة، ائي، الإختصاص المطلق للدولة، مبدأ اقلیمیة القانون الجنالكلمات المفتاحیة:

الجریمة الالكترونیة

Abstract;
The principle of territoriality of criminal law means that the criminal law
of a state applies to all crimes committed within its territory, regardless
of the nationality of the perpetrator or his location, and does not extend
to other territories of other states. In accordance with the principle of
territoriality, the spatial boundaries of the criminal text end with the
spatial boundaries over which the state imposes its sovereignty. Among
the new crimes that involve their application within the principle of
regional criminal law, we find electronic crime, as this crime takes the
virtual space as its scene, which prompted various legislations to enact
laws to combat it regionally and globally
key words: The principle of territoriality of criminal law, the absolute
jurisdiction of the state, the principle of universality, cybercrime


